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Abstract: Objective: This study aims to clarify the civil liability of the Palestinian lawyer under the applicable 

legislation by analyzing the legal framework governing the legal profession and defining the limits of the duty of care 

owed to clients, with a focus on forms of professional fault and the possibility of holding the lawyer liable for 

compensation. Methodology: The study adopts a descriptive–analytical approach based on examining relevant legal 

and judicial texts, supported by comparative doctrinal opinions, thereby reflecting the relationship between theory and 

practice. Main Findings: The study revealed that the rules of civil liability are not effectively enforced in the field of 

legal practice, and that the existing judicial and disciplinary mechanisms suffer from shortcomings in holding lawyers 

accountable for their professional errors. Conclusions and Recommendations: The study concludes that weak 

enforcement of liability negatively affects clients’ rights, the stability of the profession, and public trust. It recommends 

launching a national professional dialogue that contributes to formulating a modern legislative vision that ensures 

stability and keeps pace with legal developments. 
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 الفلسطينيشريع الت   ءِ و  في ض   فقِهِي ة   دراسة   :حامية للم  دني  ة الم  المسؤولي  

  ،* 1داود الوعري
 ×××× (، تاريخ النشر: 3/9/2025(، تاريخ القبول: ) 27/7/2025تاريخ التسليم: )

راسَةُ إلى بيَانِ المَسؤوليَّةِ المَدنَيَّةِ لِلمُحامِي الفِلسطينِي في ضَوءِ التَّشريعاتِ الناّفِذةَِ، مِن خِلالِ   :الهَدَف  المُلخَّص:  تحَلِيلِ الإطارِ القانوُنِي لِمِهنةَِ المُحاماةِ  تهَدِفُ الدِّ

لينَ، مَع التَّركِيزِ على راسَةُ المَنهَجَ    :المَنهَج  .صُوَرِ الخَطَأ المِهنِي وإمكانيَّةِ مُساءَلةَِ المُحامِي باِلتَّعويضِ   وتحَدِيدِ حُدودِ العِناَيةِ الواجِبةَِ تجُاهَ المُوكِّ اِعتمََدتَِ الدِّ

لةَِ، مَدعومَةً باِلمَواقِفِ ا   .قارَنةَِ، بِما يعُكِسُ العَلاقةََ بَينَ النَّظَرِيَّةِ وَالتَّطبِيقِ لفِقهِيَّةِ المُ الوَصفِي التَّحلِيلِي القائمَِ على تحَلِيلِ النُّصوصِ القانوُنِيَّةِ وَالقضَائيَِّةِ ذاتِ الصِّ

النَّتائجِ وَأنَّ الآلِيّ   :أهَمُّ  بِفاعِلِيَّةٍ في مَجالِ المُحاماةِ،  تفَُعَّلُ  المَدنَيَّةِ لا  المَسؤوليَّةِ  قَواعِدَ  أنَّ  راسَةُ  الدِّ القائِمَةَ تعُانِي قصُورًا في  أظهَرَتِ  وَالتَّأدِيبيَِّةَ  اتِ القَضائِيَّةَ 

المِهنيَِّةِ  لينَ وَعلى   :الاستِنتاَجاتُ وَالتَّوصِيات  .مُحاسَبةَِ المُحامِي عَن أخَطائِهِ  المُوكِّ تفَعِيلِ المَسؤوليَّةِ يؤُثِّرُ سَلباً على حُقوقِ  إلى أنَّ ضَعفَ  راسَةُ  الدِّ خَلصََتِ 

راتِ  وَأوصَت بِضَرورَةِ إطِلاقِ حِوارٍ وَطَنِيٍّ مِهنِيٍّ يسُهِمُ في صِياغَةِ رُؤيةٍَ تشَريعيَّةٍ حَديثةٍَ تضَمَنُ الاستِقرارَ وَتُ   استِقرارِ المِهنةَِ وَثِقَةِ المُجتمََعِ بِها،  واكِبُ التَّطَوُّ

 .القانوُنِيَّةِ 

ل، المَسؤوليَّةُ المَدنَيَّةُ، الخَطَأُ المِهنِي، التَّعويضُ  :الكَلِماتُ المِفتاحِيَّة  .نَقابةَُ المُحامِين الفِلسطينِييِّنَ، المُحامِي، المُوكِّ
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 مةُ قد ِ المُ 

الدّ   تقومُ   القانون مبدأ    يادةَ سِ إنَّ    ونقابةُ   رةُ ضِّ تحَ المُ   ولُ عليه 

مُ   أحدِ كحامين  المُ  ً فلسطينيَّ و  ة،دالَ العَ سة  ؤسَّ ركائز  عام   ا في 

السُّلطةِ   ن رئيسِ ل مجلسٍ لنقابةِ المُحامين مِ أوَّ   مَّ ترسيمُ م تَ 1997

نقابة (1) الفلسطينيَّة فلسطين  تاريخِ  في  ةٍ  مَرَّ لأولِ  وليتَشََكَّل   ،

ياسيَّةِ  السِّ بالنُّظمِ  مُرتبطةٍ  غير  مُنتخََبَة  حَكَمَت    مُحامين  التي 

ة  دينةِ راكز رئيسةٍ في مَ مَ وبِ   ،(2)البلاد   . (3) القدُس، ورام الله، وغَزَّ

 ن أكثرِ الكُلِّيّاتِ مِ   صبحَ لتُ   الحُقوقِ   كُلِّيّاتُ   تقَ لَ انطَ   رسيمِ بعد التَّ 

ولِ  ما   أعدادُ   صاعدَ تَ تَ انتساباً،  إلى  النَّقابةِ  قيُودِ  في  المُحامين 

مُحامٍ  آلاف  تسعة  ازديادِ (4) يقُارب  ومع  ازدادت الأعدادِ   ،  ؛ 

الأخطاءُ  وظَهَرَت  يات،  وليمُنحَ   التَّحَدِّ المَسؤوليَّة،  توُجِب    التي 

رُ  رَرِ الذي    والتَّعويضِ   صفةِ بالنّ   قَّ الحَ   المُتضََرِّ وِفقاً لمِقدارِ الضَّ

 .(5) تحََقَّق

 الأهميَّة 

الدِّ تَ  الصِّ   وانينِ للقَ   صفيٍّ وَ   تحليلٍ   لتقديمِ   راسةُ سعى    لةِ ذات 

  لبِ بطَ   قِّ والحَ   ،ةِ دنيَّ المَ   ةِ مسؤوليَّ لوا  ،حاماةِ المُ   هنةِ مِ   بتنظيمِ 

تقديمِ   راسةِ للدِّ   ةُ لميَّ العِ   ةُ يَّ مِّ الأهَ وتكَمُنُ    عويض،التَّ    وقفِ مَ ال  في 

إطارِ   دنيِّ المَ   قهيِّ الفِ  وصُ المُ   هنةِ مِ   واقعِ   تحليلِ   في    ورِ حاماة 

وحَ هادماتخَ  المُ   رِ رِّ المُتضَ   قِّ ،  خطأ  بطَ عن   لبِ حامي 

 .(6) عويضالتَّ 

  ةِ قهيَّ الفِ   والاجتهادات   وانينِ قَ ال  صفيِّ الوَ   حليلِ بالتَّ   هرُ ستظُِ 

راسات الدِّ   درةِ نُ   لِّ في ظِ   ةحامي والمسؤوليَّ المُ   ت عملَ جَ التي عالَ 

ة، قديَّ ة أو العَ قصيريَّ في صورتها التَّ  سواءً  ة،الفلسطينيَّ  ةِ القانونيَّ 

  بيعةِ من طَ   غمِ لة، بالرّ ة ذات الصِّ ضائيَّ القَ   بعض الأحكامِ   مع تقديمِ 

المُوكِّ   العلاقةِ   ةِ يَّ رِّ وسِ   حاماةِ المُ   هنةِ مِ  ظلِّ مع  وفي    نةِ وَّ دَ مُ   ل، 

عويض،  والتَّ   رِ رَ الضَّ   فهومِ مَ   موليةِ ، وشُ (7) حاماةالمُ   هنةِ مِ   لوكِ سُّ 

 راسة. وصيات الدِّ لى نتائج وتَ إ صولِ للوُ 

 الأهداف 

إطارِ المُ   دماتِ خَ   لنشاطاتِ   شاملةٍ   راسةٍ دِ   مُ يتقد في    حامي 

والحَ دنيَّ المَ   ةِ سؤوليَّ المَ   قواعدِ   أحكامِ  أيِّ   عويضِ بالتَّ   قِّ ة،   عن 

يَ   رٍ رَ ضَ  المُ قَّ حَ تَ قد  تنفيذ  أثناء  للمَ ق  ليه،  إوكلة  المُ   ةِ مَّ هَ حامي 

 
ئاسي رقم ) )1) سميَّة الفلسطينيَّة )الوقائع(، العدد )1997( لسنة  78القرارُ الرِّ (، تاريخ  19م الخاص بتشكيلِ مجلسٍ تأسيسيٍّ لنَقابةِ مُحامي فلسطين، الجريدة الرَّ

 .  7/1997النشر 

سميَّة الفلسطينيَّة )الوقائع(، العدد )1999( لسنة 3قانون رقم ) (2)  .  7/1999(، تاريخ النشر 30م بشأن تنظيم مهنة المُحاماة، الجريدة الرَّ

الإلكترونيَّة،   (3) فلسطين  مُحامي  نقابة  صفحةِ  على  الاطلاع  بالإمكان  التأسيس  مرحلة  عن  أكثر  لمعلومات 

http://bal.ps/bal_redirect.php?key=mOFtXw 14/4/2025، تاريخ التَّصفّح . 

النشر   (4) تاريخ  الفلسطيني،  للإحصاءِ  المركزي  الجهاز  المُزاولين،  الفلسطينيين  المُحامين  أعدادِ  عن  إحصائيٌّ  الإلكترونيَّة،   17/8/2023تقرير   الصفحة   ،

http://bal.ps/bal_redirect.php?key=kSsPMU 14/4/2025، تاريخ التَّصفّح . 

،  2011(، الطَّبعة الأولى، مملكة البَحرين، 26لوم التَّطبيقيَّة، سِلسلة الكُتب القانونيَّة )قصيريَّة، جامعة العُ التَّ  المَدنيَّةُ  اللصاصمة عبد العزيز سلمان، المسؤوليَّةُ  (5)

 .23ص 

 . 17، ص 1984الزرقا مُصطفى أحمد، الفعل الضّار والضمان فيه، دراسة  وصياغة  قانونيَّة، دار القلم، دمشق،  (6)

سميَّة الفلسطينيَّة )الوقائع(، العدد ) (7) (، رام الله، تاريخ النَّشر 127لائحةُ آداب مهنة المُحاماة، الصادرة عن نقيب مُحامي فلسطين، المنشورة في الجريدة الرَّ

4/12/2016 . 

 .2010اللبناني سليم رستم، شرح المجلةّ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (8)

(9) ( رقم  المُعدَّل  المدنيَّة  المُخالفات  لسنة  5قانون  والتَّشريعات، 1947(  القضائيَّة  القرارات  لتصفّح  )مقام(  صفحة  على  المنشور   ،

http://bal.ps/bal_redirect.php?key=wWMUk2 16/4/2025، تاريخُ التَّصفّح . 

  ةِ قهيَّ الفِ   جاربِ والتَّ   ةِ ضائيَّ القَ   الأحكامِ   طابقة تلك الحالات بواقعِ ومُ 

 ة. ربيَّ العَ  ةِ القانونيَّ 

 الإشكاليَّة

تَ   راسةِ الدِّ   ةُ إشكاليَّ   زُ تتركَّ   ةِ شريعيَّ التَّ   الأسُسِ   قديمِ على 

إطارِ   حاماةِ المُ   هنةِ مِ   لأعمالِ   مةِ اظِ النّ    ،ةِ دنيَّ المَ   ةِ سؤوليَّ المَ   في 

فاعليَّ ومَ  تَ دى  في  والمُوَ للمُ   مايةِ الحِ   حقيقِ تها    قّ ل، والحَ كِّ حامي 

  حقيقُ تَ   مكنُ بالأضرار، وهل يُ   بِ بِّ المُتسَ   واجهةِ في مُ   عويضِ بالتَّ 

بين    وازنِ التَّ  ببذلِ المُ   واجبِ ما  ل  المُوكِّ   قِّ وحَ   ،نايةالعِ   حامي 

  ؤالِ للسُّ   لى جوابٍ إ  صلَ خطأ، لنَ  أيِّ   وقوعِ   في حالِ   عويضِ بالتَّ 

طبيعةُ الآتيئيس  الرَّ  هي  ما  المَ سؤوليَّ المَ   :  للمُ دنيَّ ة  حامي ة 

ظلِّ  في    عويضِ التَّ   طلبِ ب  رِ المُتضرِّ   لِ المُوكِّ   قِّ حَ   الفلسطيني 

 ر؟ رَ الضَّ  برِ جَ و

 الن طِاق 

مُقيَّ الدِّ   دودُ حُ   ستكونُ   للقوانينِ   تحليلٍ   بتقديمِ   دةً راسة 

  دِ الوارِ   عويضِ التَّ   قِّ وحَ   ةِ دنيَّ المَ   ةِ سؤوليَّ بالمَ   المُرتبطةِ   ةِ الفلسطينيَّ 

، (9) ةدنيَّ فات المَ خالَ المُ   وقانونِ   (8) ةِ دليَّ الأحكام العَ   ةِ مجلّ   أحكامِ في  

 مةِ ظِّ المُنَ  والقوانينِ   راراتِ والقَ   شريعاتِ التَّ   قتها مع واقعِ طابَ ومُ 

 . التي قد يرتكبها  الأخطاءِ  ورِ وصُ  ،حاماةِ المُ  هنةِ لمِ 

 قةُ السابِ  راساتُ الد ِ 

النُّ   راسةِ الدِّ   ولبناءِ   ،ةِ حثيَّ البَ   جوةِ الفَ   لتحديدِ  التي   قطةِ على 

 ةِ القانونيَّ   راساتِ الدِّ   أهمِّ   صرُ حَ   ، تمَّ قةُ السابِ   الأبحاثُ   إليهات  لَ صَ وَ 

 : على النحو الآتي قةِ السابِ 

أحمد،   .1 محمد  العال  عبد   ةُ القانونيَّ   بيعةُ الطَّ "دراسة: 

 حوثِ البُ   ةِ ، المنشورة في مجلَّ "حاميللمُ   ةِ دنيَّ المَ   ةِ سؤوليَّ للمَ 

كُ والاقتصاديَّ   ةِ القانونيَّ  المنوفيَّ الحُ   ةُ يَّ لِّ ة،  جامعة  ة،  قوق، 

 .، مصر5/2023  :(، تاريخ النشر1(، العدد )57د )جلَّ المُ 

راسةُ مدَّ حيث قَ   هامِ لمَ   ةِ دنيَّ المَ   ةِ سؤوليَّ المَ   لطبيعةِ   حليلاً تَ   ت الدِّ

مَ مِ   خفيفِ التَّ   وموجباتِ   ،حاميالمُ  تَ   ،اتهسؤوليّ ن    عِ نوُّ مع 

 جات الخطأ. رَ دَ 

لوني،   .2 فريدة  الخطأ   ةُ القانونيَّ   ةُ سؤوليَّ المَ "دراسة:  عن 

للمُ المِ  التَّ هني  في  في "الجزائري  شريعِ حامي  المنشورة   ،

http://bal.ps/bal_redirect.php?key=mOFtXw
http://bal.ps/bal_redirect.php?key=kSsPMU
http://bal.ps/bal_redirect.php?key=wWMUk2
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(، العدد  05د )جلَّ ، المُ ةِ والاقتصاديَّ   ةِ القانونيَّ   راساتِ الدِّ   ةِ مجلّ 

النشر03) تاريخ  الجزائر3/2023  :(،  قَ   .،  مت دَّ حيث 

ً قانونيّ  حليلاً تَ  وطلب خدمات   ،حاميبالمُ  الاستعانةِ  ملياتِ لعَ  ا

 عالجة الخطأ المهني. ومُ  ،عةتنوِّ ة مُ قانونيَّ 

علي،   .3 بن  الله  عبد  الشبلي    ةُ دنيَّ المَ   ةُ المسؤوليَّ "دراسة: 

للقانونِ ل وِ وكِّ قها بالمُ لحِ التي يُ   ضرارِ حامي تجاه الأللمُ    فقاً 

 لومِ والعُ   قوقِ للحُ   ةِ زائريَّ الجَ   ةِ جلَّ ، المنشورة في المَ "العمُاني

المُ ةِ ياسيَّ السِّ  )جلَّ ،  )  ،(06د  النشر02العدد  تاريخ   ،) :  

ً قانونيّ   حليلاً تَ   تمَ دَّ قَ   حيثُ   .، الجزائر1/12/2021   لأنواعِ   ا

  عويضِ التَّ   وطريقةِ   ،لهوكِّ حامي بمُ قها المُ لحِ التي يُ   ضرارِ الأ

 عُمان. ةِ نلطَ سَ  شريعاتِ فقاً لتَ وِ  ،تلك الأضرارعن 

خلالِ  مِن  الفِقهيَّةِ  الإضافةِ  بتقَديمِ  راسةُ  الدِّ تمَتازُ  بدوَرِها، 

التَّحليلِ الشَّاملِ لواقعِ مهنةِ المُحاماة، ودِراسةِ التَّشريعِ الخاصِّ  

لِ في التَّمسُّكِ بمَِسؤوليَّةِ المُحامي عن أفعاله، في ظلِّ   بحَقِّ المُوكِّ

والإرثِ  المُركَّبِ،  الفِلسطينيِّ  التَّشريعيِّ الواقعِ  المَدنَيِّ    ،  

العثُمانيِّ(،   الأصَلِ  )ذات  المَدنَيَّةِ  الأحَكام  مجلَّةِ  بنِصُوصِ 

)ذ المَدنَيَّةِ  المُخالفَاتِ  الانتدابيِّ(،    ووقانونِ  البِريطانيِّ  الأصَلِ 

وحَ  القَضائيِّ،  التَّطبيقِ  استقرارِ  عَدمِ  ظلِّ  عُمومِ  وفي  داثةِ 

 بة.التَّجرِ 

 المَنهَجِيَّة

  راسةِ حليلي، لدِ التَّ وصفي  ن الوَ ي  جَ نهَ على المَ   راسةُ الدِّ   عتمدُ تَ 

في    رِ رَ الضَّ   برِ وجَ   ةِ دنيَّ المَ   ةِ سؤوليَّ للمَ   ةِ مَ ظِّ المُنَ  ةِ شريعيَّ التَّ   واعدِ القَ 

ً نكرُ   كونها   ،حاماةالمُ   هنةِ مِ   واقعِ   شريع، وتقديمها من خلالِ التَّ    ا

 قِ وابِ والسَّ   ةِ قهيَّ الفِ   راساتِ الدِّ   قديمِ ة، مع تَ دالَ العَ   سةِ ؤسَّ مُ   ن أركانِ مِ 

 تي:   فقاً للآوِ   راسةَ الدِّ   مُ سِّ قَ نُ   ،سهيلاً لذلكوتَ   .لةذات الصِّ   ةِ ضائيَّ القَ 

 :حاميللمُ  ةِ دنيَّ المَ  ةِ سؤوليَّ للمَ  ظريُّ النَّ  الإطارُ  -لُ الأوَّ  ثُ بحَ المَ 

المُ لُ الأوَّ   رعُ الفَ  –  ةِ سؤوليَّ للمَ   القانونيُّ   والأساسُ   حاماةُ : 

  .ةِ دنيَّ المَ 

أعمالُ انيالث    رعُ الفَ  – والمَ المُ   :  العَ سؤوليَّ حاماة  ة  قديَّ ة 

 .ةقصيريَّ والتَّ 

ُ  -انيالث   ثُ بحَ المَ     :لوكسُّ ال نةُ دوَّ ومُ حامي للمُ هني المِ  الخطأ

  .ةهنيَّ الأخطاء المِ  ورُ : صُ لُ الأوَّ  رعُ الفَ  –

   للمُحامي. القانونيَّةِ  آلياتُ المُلاحَقَةِ : انيالث   رعُ الفَ  –

تقديمِ  الدِّ باحِ مَ   بعد    تائجِ النَّ   استعراضِ ب  سنختمُ   ، راسةِ ث 

 لاقة. العَ  ذاتِ  هاتِ لتقديمها للجِ  ،وصياتِ والتَّ 
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راسات القانونيَّة  (2) (، 05والاقتصاديَّة، المُجَلَّد )فريدة لوني، المسؤوليَّة القانونيَّة عن الخطأ المهني للمُحامي في التَّشريع الجزائري، المنشورة في مجلةّ الدِّ

 .23، الجزائر، ص 3/2023 :(، تاريخ النشر03العدد )

 بشأن تنظيم مهنة المُحاماة، المصدر السابق.   1999( لسنة 3(، قانون رقم )2المادة ) (3)

سميَّة الأردنيَّة رقم  1966( لسنة 12(، قانون التِّجارة الأردني رقم )11المادة ) (4) السَّاري في المُحافظات الشَّماليَّة )الضفة الغَربيَّة(، المنشور في الجَريدة الرَّ

 ، الأردن.30/3/1966(، تاريخ النشر 1910)

   ، المصدر السابق.1966( لسنة 12(، قانون التِّجارة الأرُدني رقم )6المادة ) (5)

 حاميللمُ  ةِ دنيَّ المَ  ةِ سؤوليَّ للمَ  ظريُّ النَّ  الإطارُ : لُ الأوَّ  ثُ بحَ المَ 

رت  يَّ غَ هما تَ مَ   ة  مُستمرَّ   دمة  خِ هي  رافع  والتَّ   الاستشارات   طلبُ 

  سعَ تَّ تَ ، ولِ هالبِ طَ   عن  فرادُ والأ  ساتُ ؤسَّ ف المُ وقَّ تَ تَ   روف، فلن  الظُّ 

مع   فإنَّه  أكيدوبالتَّ ،  ستثمارمو الامع نُ  بَ عَّ شَ تَ وتَ  حاماةِ المُ   خدماتُ 

هامش  هُ   ملٍ عَ   لِّ كُ  وُ   ،طأوالخَ   قديرِ التَّ   وءِ لسُ   ناك  قوع وبذلك 

 ر. رَ ضَ 

ً مُرتبط حاماةِ المُ  دماتِ لخَ  مُ الناظِ  يبقى الإطارُ    تنظيمِ  بقانونِ  ا

المَ خالَ المُ   قانونِ و  ،لوكالسُّ   نةِ وَّ دَ ومُ   ،حاماةالمُ   هنةِ مِ   ،ةدنيَّ فات 

تُ   ةِ ليَّ د  العَ   الأحكامِ   ةِ جلَّ مَ و لتوزان وتَ   ،قودالعُ   مُ ظِّ نَالتي  سعى 

 بين الأطراف. والمسؤولياتِ  لاقاتِ العَ 

 ةِ دنيَّ المَ  ةِ سؤوليَّ للمَ   القانونيُّ  والأساسُ   حاماةُ : المُ لُ الأوَّ  رعُ الفَ 

 حاماة المُ  فهومُ مَ 

ً فِ  أصحابها    عُ تمتَّ يَ   ة  نبيل  هنة  ها مِ حاماة بأنَّ المُ   رى تعريفُ جَ   ،قها

يَ و،  والاستقلالِ   ةِ يَّ رِّ بالحُ  عِ لا  في  للقانونِ لّا إهم  ملِ خضعون   ، 

في   وضمانة    ،لها  م  مِّ ومُتَ   ضائيِّ القَ   ملِ للعَ   ل  كمِّ مُ   ها القانونيُّ وعملُ 

مَ حُ ال  فظِ حِ  لكون  يَ قوق،  يُ ن    يخدمُ اً  هنيَّ مِ اً  قوقيَّ حُ   عتبرُ حترفها 

الأهليَّ   لمَ والسِّ   دالةَ العَ   قُ قِّ حَ ويُ   ،لهوكِّ مُ 
  هنة  ها مِ فت بأنَّ وُصِ وَ   .(1)   

 ةِ المُستقرَّ   مهنةِ ال  لأعرافِ   حتكمُ وتَ   ،خاصٍّ   بقانونٍ   مة  مُنظَّ   ة  رَّ حُ 

 قهاءِ الفُ  سؤالِ إلى  م نصلُ دَّ قَ ا تَ ممّ  .(2)  والعالم ربيِّ العَ  في الوطنِ 

هل  والدائمِ   رِ المُتكرِّ  الأمِ   عتبرُ تُ حامي  المُ   خدماتُ :  عمال ن 

راسةُ  ؟ وةجاريَّ التَّ    قاط الآتية:بالنِّ   ها للإجابةِ لحليتَ   مُ دِّ قَ بدورها تُ الدِّ

هنة  مِ   تنظيمِ   قانونُ   فُ رِّ يعَُ  : جاريالت ِ   والعملُ   حاماةُ المُ 

المُ المُ  بأنَّ حاماة  المُ مِ   اتخذَ   طبيعيٍّ   شخصٍ   ه: كلُّ حامي   حاماةِ ن 

 ة  رَّ حُ   هنة  زاولها، وهي مِ أم لم يُ   ل هذه المهنةَ زاوَ   سواءً   ،له  هنةً مِ 

القانون،    يادةِ سِ   وتأكيدِ   دالةِ العَ   حقيقِ في تَ   ةَ ضائيَّ القَ   لطةَ السُّ   نُ عاوِ تُ 

حُ   فاعِ الدِّ   وحقِّ  حاماة:  المُ   أعمالُ   تشملُ و  .واطنينالمُ   قوقِ عن 

المَ   رافعُ التَّ  وتحريرُ   تقديمُ وم،  حاكِ أمام    قودِ العُ   الاستشارات، 

أن  والمُحرَّ  شريطة  المُ   تكونَ   رات،   تمِ خَ ب  قةً ثَّ وَ مُ   راتُ رَّ حَ هذه 

وتَ المُ  يصُادقََ و  ،هوقيعِ حامي  مِ   أن   مَ عليها    نداتِ السَّ   نظومةِ ن 

 .(3) النَّقابةِ في  ةِ لَ جَّ المُسَ  ةِ دليَّ العَ 

كلُّ بأنَّ   رَ التاجِ   جارةِ التِّ   قانونُ   فُ رِّ يعَُ  أو    طبيعيٍّ   شخصٍ   ه: 

  الأعمالَ   شاطاتُ النّ   ، وتشملُ (4)له  هنةً مِ   جارةَ التِّ   اتخذَ   اعتباريٍّ 

التِّ   بنصِّ   هاصرُ حَ   تمَّ التي    ةِ يَّ نِ بِ و  بهدفِ   لُ وتزُاوَ   ،جارةقانون 

البضائع    شراءِ   مثلَ   الأرباح،  وتعظيمِ   وتحقيقِ   ،الماليِّ   سبِ الكَ 

والمُ ةِ صرفيَّ المَ   اتِ ليّ مَ العَ ويعها،  بَ   لإعادةِ   ةِ جاريَّ التِّ   عاملاتِ ، 

  ، ولا تعُتبرُ (5)ةِ والاستمراريَّ   كرارِ والتِّ   ودِ بالعَ   مُ سِ تَّ خرى التي تَ الأُ 
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  راً ما لم  تاجِ   خصِ الشَّ   لاعتبارِ   كافيةً   ةُ العرضيَّ   ةُ جاريَّ التِّ   الأعمالُ 

 .(1) رٍ رِّ ومُتكَ  رٍّ مِ مُستَ  س بشكلٍ تمُارَ 

، بما  هاأنواعَ   ركاتالشَّ   قانونُ   مَ ظَّ نَ :ة  هنيَّ مِ   ة  كَ رِ كشَ   حاماةُ المُ 

الشَّ  ذلك  المِ في  بعضُ   ،ةهنيَّ ركات  يستخدمها  حامين  المُ   والتي 

  ة  مهنيَّ   ة  دنيَّ مَ   كات  رِ ها: شَ بأنَّ   هافَ صَ وَ ، حيث  هملِ مَ لعَ   ةً ظلَّ لتكون مِ 

  القانونِ   لأحكامِ   وتخضعُ   ،هنيبين ذوي الاختصاص المِ   سُ ؤسَّ تُ 

الخاصة بها،    وأحكامِ   دنيِّ المَ  سِ لُ يسج تَ   يتمُّ و القوانين  في    لٍّ جِ ها 

في    ركاتِ الشَّ   لجِّ مُسَ لدى  (  ةِ دنيَّ المَ   ركاتِ الشَّ   لُّ جِ سِ )يسُمى  

 . (2)  الاقتصادوزارة 

جَ فِ  بأنَّ المُ   خدمات  طبيعةِ   تحليلُ رى  قهاً،   شاطُ النَّ   :اهحامي 

  ةٍ قانونيَّ   استشاراتٍ   مِ يبتقد   لِ ؤهَّ المُ و  الخبيرِ عن    الصادرُ 

صَةٍ  (  )دوجيسو   الفرنسيُّ   القانونيُّ   قيهُ الفَ   فَ صَ وَ وَ   .(3)   مُتخَصِّ

عَ بأنَّ   :(4)  المُحاماة  هنةَ مِ  ،  ةِ ضيلَ كالفَ   ة  جيدمَ و  ،ضاءِ كالقَ   ريقة  ها 

كالعَدالةِ   ة  روريَّ ضَ و
،  ةِ دالَ العَ   حقيقِ تَ ل  تهادمخِ   في  تهدفُ ،  (5)  

  استحقاقِ ن  مِ   غمِ ، بالرّ ةِ جاريَّ التِّ   بةِ ضارَ بالمُ   ونشاطاتها لا ترتبطُ 

 جلِّ في السِّ  سجيلِ التَّ ب هنةٍ كمِ  ادون التزامه و، ةً ماليَّ أتعاباً  ها مِ مُقدِّ 

 .يودقُ ال سكِ مِ  أو، جاريِّ التِّ 

دماته وخَ حامي  المُ   نشاطاتُ ، تخَضعُ  مليِّ العَ   طبيقِ التَّ   وفي

لائحةِ ضِ   هاتأطيرمع  ريبي،  الضَّ   وثيقِ التَّ   لنظامِ   ةِ القانونيَّ    من 

في   ةَ جاريَّ التِّ   رَ ظاهِ المَ   تمنعَ ل  ،مةِ صارِ ال  هايودوقُ   هنةِ المِ   آدابِ 

دة ، ،  ة  ستقلَّ مُ   ها نشاطات  ت بأنَّ فَ صِ التي وُ   هنةِ المِ   مارسةِ مُ   ومُتجَرِّ

  .(6) والأخلاق  رفِ والشَّ  بالكرامةِ  سمُ تَّ تَ 

ل هذا حوِّ سيُ   شركةٍ   طارِ إفي    هاممَ تنفيذ تلك ال  ، فإنَّ مع ذلكو

 رٍ رَ ضَ   قوعِ وُ   قِ قُّ حَ تَ   في حالِ ،  ةِ القانونيَّ   ةِ قَ لاحَ للمُ   لعنوانٍ   طارَ الإ

ن ومَ   ،ركاءِ الشُّ   اتِ يّ خصِ ظر عن شَ وبغض النّ   ،يروالغَ  لِ وكِّ للمُ 

 .(7) ترََك  ن ومَ  ركةِ الشَّ  إدارةِ  جلسِ في مَ منهم قي بَ 

تَ ممّ   ظهرَ يَ لِ  تقديمِ   تقومُ   ة  رَّ حُ   مهنة    حاماةَ المُ   أنَّ م  دَّ قَ ا   على 

الحُ   فاعِ الدِّ في    ساعدةِ المُ  المَ   مثيلِ التَّ   برَ عَ   قوقِ عن   مِ حاكِ أمام 

 يادةِ سِ   وترسيخِ   ،ةِ دالَ العَ   حقيقِ تَ   بهدفِ   ة،سميَّ الرَّ   هاتِ والجِ 

ها  ها بأنَّ صفُ وَ   مكنُ يُ والتي لا  ،  راتهاذكّ مُ   إبداءِ   ن خلالِ القانون، مِ 

 
 ، المصدر السابق. 1966( لسنة 12(، قانون التِّجارة الأرُدني رقم )12المادة ) (1)

سمية )الوقائع(، عدد مُ 2021( لسنة  42ركات الفلسطيني رقم )(، قانون الشّ 1)  فقرة ال(،  29المادة ) (2) (، رام الله، تاريخ  25متاز )، المنشور في الجريدة الرَّ

في الكويت بين الواقع والمأمول، منشورات    ة للمُحاماةِ هنيّ ركات المِ الشّ   وعملِ   أسيسِ لتَ   القانونيُّ   وكذلك الحيحي محمد سالم، الإطارُ   ، 30/12/2021  :النشر

 . 289 ، ص3/2023(، جامعة الكويت، الكويت، 47( السنة )1مجلةّ الحُقوق، العدد )

موقع   (3) من  عام    Slater Gordon Lawyersمقالة  في  تأسَّست  أستراليَّة،  مُحاماة  شركة  المُحامي،  هو  ما  ملبورن، 1935الإلكتروني،  مدينة   ،

http://bal.ps/bal_redirect.php?key=eKzXRw 15/5/2025، تاريخ التَّصَفّح 27/5/2025، تاريخ النشر  . 

، كان وزير العَدل الفَرنسي في عهد لويس  1751وتوفي في باريس  ، 1668لد في ليموج (، وُ Henri François d'Aguesseauهنري فرانسوا دوجيسو ) (4)

 الخامس عشر، وأبرز دعُاة إصلاح القضَاء وتوحيد القوانين في فرنسا، ومَهَّد بفِكره العَقلاني لتقنين القانون المَدني الفَرنسي.

راسات القانونيَّة والاقتصاديَّة، ج (5) امعة مدينة السادات، المُجلَّد  عويضة محمد علي حسن، استقلال المُحاماة وأثره كشَريكٍ في تحقيقِ العَدالة، منشورات مجلةّ الدِّ

 .11، ص 2021مصر،  -(، القاهرة7رقم )

ة القاضي عياّض، كُلِّيَّة  الشرايبي عبد الوافي، مهنة المُحاماة: مَكاسب الأمس وأسئلة الراهن، منشورات المجلّة المغربيَّة للاقتصاد والقانون المُقارَن، جامع (6)

 . 25، ص 1999(، المغرب، 32العلوم القانونيَّة والاقتصاديَّة، المُجلّد )

 .277الحيحي محمد سالم، الإطار القانوني لتأسيس وعمل الشَّركات المهنيَّة للمُحاماة في الكويت بين الواقع والمأمول، المرجع السابق، ص  (7)

 . 7، ص 2006مصر،  -كر الجامعي، الإسكندريةضاء، منشورات دار الفِ قه والقَ ء الفِ و  قزمان منير، التعويض المدني في ضَ  (8)

 . 17، ص 1984الزرقا مصطفى أحمد، الفعل الضّار والضّمان فيه: دراسة  وصِياغة  قانونيَّة، دار القلم، دمشق،  (9)

الأردن،   -مّانتَّوزيع، عَ (، مجلةّ الأحكام العَدليَّة العثُمانيَّة، المنشورة طي كتاب: اللبناني سليم رستم، شرح المجلةّ، منشورات دار الثقافة للنَّشرِ وال19المادة ) (10)

 . 23، ص 2010

 .71، ص 2011(، جامعة العلوم التَّطبيقيَّة، مملكة البَحرين، 26ة )تب القانونيّ لسلة الكُ ، سِ قصيريَّةُ التّ  المدنيَّةُ  اللَّصاصمة عبد العزيز سلمان، المسؤوليَّةُ  (11)

  ركةٍ شَ   ها في ظلِّ ى لو كانت نشاطاتُ تّ حَ   ،ةِ جاريَّ التِّ   عمالِ الأن  مِ 

 .قتصادلدى وزارة الا ةٍ لَ جَّ سَ مُ 

 ةِ دنيَّ المَ  ةِ سؤوليَّ المَ  إطارِ في  حاماةُ المُ 

على    ها القدرةُ ها بأنَّ رى تعريفُ جَ قهاً،  فِ  :ةُ دنيَّ المَ   ةُ سؤوليَّ المَ 

و"المُؤاخذة"   ورِ الصُّ   دُ مُتعدِّ   ةِ المسؤوليَّ   تحديدِ   معيارَ إنَّ  ، 

 ةِ المسؤوليَّ   عن إطارِ   خرجَ لن تَ   هاورَ صُ   فقاً للقانون، ولكنَّ وِ 

قد،  العَ   روطِ لشُ   مِ زِ لتَ المُ   خالفةِ مُ   في حالِ   قُ قَّ حَ تَ التي تَ   ةِ قديَّ العَ 

 .(8)  للغيَرِ اً رَ رَ ضَ  جَ نتَ أَ  أخط نه مِ ثَ حدَ أَ  بما ةِ قصيريَّ تَ الو

أنَّ الفِ   أحكامُ وأكَّدت   الإسلامي    تنعقدُ   ةَ دنيَّ المَ   ةَ سؤوليَّ المَ   قه 

( عل  )فِ   إيجابيٌّ   صرف  ه تَ بأنَّ   صفَ والذي وُ   ،ارِ الضّ   الفعلِ   قوعِ بوُ 

 ،يربالغَ  شروعٍ مَ   غيرِ   رٍ رَ عنه إلحاق ضَ   ( ينتجُ )امتناع   لبيُّ أو سَ 

عَ   تمَّ   سواءً  الأو    مداً ذلك  طريق  لتَ عن    ةُ المسؤوليَّ   رَ هَ ظ  خطأ، 

يَ "الضَّ   كلِ شَ ب الذي   الإضرارِ   حالاتِ   جميعَ   لَ شمَ ليَ   سعُ تَّ مان" 

 . (9)  بالغيَرِ 

)لا ضَرَرَ ولا    ةِ قهيَّ الفِ   في القاعدةِ   دُ الوارِ   أصيلُ التَّ   هذا  يقومُ 

تَ  والتي  مُ   ررِ الضَّ   إيقاعَ   مُ رِّ حَ وتُ   حظرُ ضِرَار(   وجبٍ بلا 

رعيٍّ شَ 
فَ (10)  ،ةِ سؤوليَّ المَ   لانعقادِ   الأساسَ   ارُ الضّ   علُ الفِ   لَ كَّ شَ ، 

 كنٍ رُ ه كَ هورِ ، وظُ شروعِ المَ   غيرِ   الفعلِ   قِ قُّ حَ تَ إلا بِ   والتي لا تقومُ 

 اً أم امتناعاً عن واجب، على أن  علاً إيجابيَّ أكان فِ   سواءً   ،ماديٍّ 

ً عنويَّ اً أو مَ اً ماديَّ قَ قَّ مُحَ   اً رَ رَ ضَ   ك الفعلُ لذ  جَ نتِ يُ  )غير    فسيٍّ نَ   بأثرٍ و  ،ا

   الضَّررِ قوعِ ن وُ مِ  بالتَّحققِ قاضي ال فَ لَّ ليكَُ  ،رِ رِّ ( للمُتضَ لموسٍ مَ 

 . (11) عويض لتَّ )ا ضرورةِ و

 لبيٍّ أو سَ   عل( إيجابيٍّ )فِ   فٍ تصرُّ   أيُّ  :ارالفعل الض    فهومُ مَ 

مداً عَ   تمَّ   سواءً   ،شروعٍ مَ   غيرِ   رٍ رَ ضَ   عنه إلحاقُ   )امتناع( ينتجُ 

  دِ الوارِ   أصيلِ على التَّ   فهومُ هذا المَ   ويقومُ   .خطأال  طريق  عنأو  

القواعدِ  تَ   ،العامة  ةِ قهيَّ والفِ   ةِ الأخلاقيَّ   في   إيقاعَ   حظرُ والتي 

قَ   مانِ للضَّ   الإسلاميُّ   عريفُ التَّ   بَ رِ قتَ وليَ   ،ررِ الضَّ  مِ دَّ وما  ن مه 
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  الذي يقتربُ   ،القانونيِّ   كييفِ لتَّ ا  فهومِ مع مَ   ،ارِ الضّ   علِ للفِ   ورٍ صُ 

 .(1) الحَديثةَِ  ةِ دنيَّ المَ  وانينِ القَ ب ةِ قصيريَّ التَّ  ةِ سؤوليَّ المَ  ةِ ن نظريَّ مِ 

  تمَّ   ؛ةِ سؤوليَّ للمَ   قهيِّ الفِ   نظورِ المَ    :عويضِ التَّ ب  ررِ الضَّ   برُ جَ 

المُ هدفَ   أنَّ على    الإجماعُ  الفُ توافَ ها    تحقيقُ هو    قهاءِ ق عليه بين 

  ة  عَ نفَ أو مَ   ،ن المالِ مِ   ه مبلغ  ه بأنَّ رى تعريفُ عويض، والذي جَ التَّ 

على    عَ قَ وَ   دٍّ عَ تَ   بسببِ أو    ،ررِ ضَّ لل  برٍ جَ ك  رِ رِّ ضَ تَ للمُ   تمُنحُ   ة  تقديريَّ 

ليحَُ رِ رِّ المُتضَ  ويعُيدُ ررِ الضَّ   إزالةَ   قَ قِّ ،  ال  رَ رِّ المُتضَ   ،    حالةِ إلى 

قَ  عليها  كان  وُ التي  لِ قوعه بل  الذي    رَ رَ الضَّ   عويضُ التَّ   لَ شمَ يَ ، 

خَ   ةَ الماليَّ   ةَ مَّ الذِّ   بَ اصأ تَ   ةِ سارَ عن  والضَّ بحٍ رِ   فويتِ أو   رَ رَ ، 

ً لَ شمَ يَ لِ و  ،عنويَّ المَ  أيضا النَّ      سَّ والمَ   ،والاعتباريَّ   فسيَّ الأذى 

يعُدُّ رفِ والشَّ   ةِ رامَ بالكَ  إذ  أشدِّ مِ   عنويُّ المَ   رُ رَ الضَّ   .   ورِ صُ   ن 

ً قعَ وَ  ررِ الضَّ  الماديِّ  قديرِ والتَّ  ثباتِ في الإ ن الأصعبِ ومِ  ،ا
 (2). 

 رَ وفِّ تُ   أن    مكنُ يُ   أٍ كمبد  ةِ دنيَّ المَ   ةِ المسؤوليَّ   قواعدَ   أنَّ   ناهُ   ظهرُ يَ 

بالتَّ لِ وكِّ )المُ   قِّ حَ   طبيقِ تَ ل  طاءَ الغِ   الحالِ   ودةِ بعَ   سواءً   ،عويضِ ( 

عليهإ كان  ما  بالاعتذارِ قاً،  سابِ   لى    عنويٍّ مَ   برٍ كجَ   لنيِّ العَ   أو 

ى تّ حَ   ،طبيقوالتَّ   نفيذِ للتَّ   لاً قابِ   القانونيُّ   هذا المبدأُ   وليكونَ ،  رِ رللضَّ 

ً ناتج  رُ رَ الضَّ   كانَ   ن  إ   لَ صِ تَ ل،  حاماةالمُ   هنةِ مِ   ن أعمالِ مِ   ملٍ عَ عن    ا

 ةِ هنيَّ المِ   دماتِ الخَ   إكساءُ   مكنُ : كيف يُ تيسؤال الآإلى ال  راسةُ الدِّ 

كَ رَ على    القدرةُ و  حامي،للمُ  مِ إ  هنةٍ مِ بطها  الخطأ    عيارِ لى 

والمُ (دنيِّ المَ   نظورِ بالمَ )  ررِ والضَّ  مَ ضِ   مِ ظَّ نَ،  حكام الأ  ةِ جلّ من 

  ؟ةِ دنيَّ المَ  فاتِ خالَ المُ  قانونِ و

 . الثاني فرعِ  إلى الراسةُ الدِّ  نتقلُ تَ  لهذه الحالةِ  رحِ الشَّ  قديمِ ولتَ 

أعمالُ الث    رعُ الفَ   ةِ قديَّ العَ   ةِ سؤوليَّ والمَ   حاماةِ المُ   اني: 

 ةِ قصيريَّ والتَّ 

ً تاريخيّ   هنةِ مِ ال  تأطيرِ   حامين في دمشق رائدةَ المُ   نقابةُ   تعُدُّ   ،ا

  ؤتمرِ المُ   طلاقِ إب  هاهودت جُ جَ توُِّ و،  العربيالوطن  ستوى  على مُ 

العَ المُ   لاتحادِ   لِ الأوَّ  في  حامين  بم 12/8/1944رب   هدفِ ، 

 اختيارُ   وتمَّ   ،حاميالمُ   ةِ صانَحَ   وضمانِ   ،هنةمِ ال  ةِ استقلاليَّ   تعزيزِ 

ً   اً رَّ قَ مَ   القاهرةِ    قنيٍّ تِ   شاطٍ ن نَمِ   حاماةُ المُ   لَ وَّ حَ تَ تَ لِ ، وللاتحاد  دائما

، (3)اتيّ رِّ والحُ   قوقِ الحُ   مايةِ حِ إلى    تهدفُ   ةٍ ستوريَّ دُ   إلى رسالةٍ 

لقواعدِ المُ   ضوعِ خُ   ةِ قانونيَّ دى  مَ عن    البحثِ   جِ رُّ دَ تَ مع     حامي 

 
 .17الزرقا مصطفى أحمد، الفعل الضّار والضَّمان فيه: دراسة  وصياغة  قانونيةّ، المرجع السابق، ص  (1)

راسات القانونيَّة وا (2) ( العدد 2لاقتصاديَّة، المُجلّد )قشطي نبيلة عبد الفتاح، الاعتبارات المُتداخلة في قناعة القاضي أثناء تحديده للتَّعويض، مجلةّ البَصائر للدِّ

 . 4، ص 2021(، مصر، 03)

، 1998تاريخ النشر  -صفحة الموسوعة العربيَّة الإلكترونيَّة، مقالة حول اتحاد المُحامين العرب، دمشق (3)

http://bal.ps/bal_redirect.php?key=Iq9ioM 17/5/2025، تاريخ التَّصفّح . 

 بشأنِ تنظيم مهنة المُحاماة، المصدر السابق.   1999( لسنة 3(، قانون رقم )2المادة ) (4)

 بشأنِ تنظيم مهنة المُحاماة، المصدر السابق.  1999( لسنة 3(، قانون رقم )25-20المواد ) (5)

كُليّة الحُقوق،    -جامعة المنوفية  عبد العال محمد أحمد فاضل، الطبيعة القانونيَّة للمسؤوليَّة المدنيَّة للمُحامي، منشورات مجلةّ البحوث القانونيَّة والاقتصاديَّة،  (6)

 . 368، ص 2023مصر،  -(، القاهرة1( الجزء )57المُجلّد )

، 17/6/2024السُّعودية، تاريخ النشر    -نموذج عقد خدمات استشاريَّة قانونيَّة سنويَّة، صفحة مجموعة المُحامي رامي الحامد للمُحاماة الإلكترونيَّة، الرياض (7)

http://bal.ps/bal_redirect.php?key=gq6FhT 18/5/2025، تاريخ التَّصفّح . 

ل وفقاً للقانونِ العمُاني،   (8) منشورات المجلّة الجزائريَّة للحُقوقِ  الشبلي عبد الله بن علي بن سالم، المسؤوليَّة المدنيَّة للمُحامي تجاه الأضرار التي يلُحقها بالمُوكِّ

ياسيَّة، المُجلّد )  .107، الجزائر، ص 1/12/2021، تاريخ النشر 02(، العدد 06والعلوم السِّ

 (، مجلةّ الأحكام العَدليَّة العثُمانيَّة، المنشورة طي كتاب: اللبناني سليم رستم، شرح المجلةّ، المرجع السابق.20-19المواد ) (9)

  واعدِ بالقَ   ةِ قَ لاحَ ه عن المُ بعادِ إو ،  نقابته  دوائرِ   خلالِ من    أديبِ التَّ 

 .ةقصيريَّ والتَّ   ةِ قديَّ العَ  ةِ دنيَّ المَ  ةِ سؤوليَّ لمَ ل ةِ العامّ 

لى إ  هنةَ مِ ال  لوَّ حَ   ربحامين العَ المُ   تحادَ ا  م أنَّ دَّ قَ ا تَ ممّ بدو  يَ لِ 

تَ   دالةٍ عَ   رسالةِ  في  ،  قانونهاو  هنةِ المِ   تنظيمِ    لقواعدِ لّا إ  خضعُ لا 

،  عويضالتَّ   نحِ لمَ دني  القانون المَ مبادئ    تطبيقِ   عدمِ ب  كِ مسّ التَّ   ظلِّ 

  دُ دِّ يحَُ   قابةِ نّ ال  جلسِ عن مَ   صادرٍ   تأديبٍ   قرارِ على    الاستنادِ دون  

 . بةناسِ المُ   ةَ التأديبيَّ   قوبةَ العُ و  ،حاميه المُ فَ رَ الخطأ الذي اقتَ   طبيعةَ 

يَ   الأعمالَ   حاماةِ المُ   هنةِ مِ   تنظيمِ   قانونُ   دَ دَّ عَ  تولاها  التي 

  قَ قَّ وحَ ،  (4)  القانونيَّة  خدماتِ ال  فهومِ مَ   ها ضمنَ رَ صَ وحَ   ،حاميالمُ 

ولمَ  حَ رِّ قَ له    إجراءاتِ في    دةً دَّ مُحَ   صولاً أُ و  ةً قانونيَّ   ةً صانه 

 ةَ ه الماليَّ أتعابَ   واعتبََرَ   ،ةضائيَّ القَ   بطِ الضَّ   هاتِ بل جِ ن قِ مِ   قةِ المُلاحَ 

ً ني  دَ  لَ   الاعتداءَ كما اعتبرَ    ،اً متازمُ   ا أو جَ يَّ فظِ عليه  يُ يَّ سدِ اً  وازي اً 

 . (5) قَضائيَّةٍ  يئةٍ هَ في  الاعتداء على قاضٍ 

ً فِ    اً على التزاماعتبارها  ب  دماتِ والخَ   هامِ المَ   رى تقديمُ جَ   ،قها

  دونَ ،  ليهإ  لِ وكَ المُ   الواجبِ   نفيذِ لتَ   عقولةِ المَ   نايةِ العِ   حامي ببذلِ مُ ال

  في حالِ   غير مسؤولٍ   حاميفالمُ   ،ةدَ دَّ حَ مُ   تيجةٍ نَ  حقيقِ تَ ب  دِ هُّ عَ التَّ 

ولكنَّ دَّ   لائحةِ   ردَّ   حكمةُ المَ   ترَ قرَّ  يخضعُ عوى،   قةِ لاحَ للمُ   ه 

ه  تقصيرُ  تَ بَ ثَ  في حالِ  ، وذلكةِ دنيَّ للمُساءلة المَ ولاحقاً  ،ةأديبيَّ التَّ 

 .(6)  القَضائي  لفِ المَ  ليه في إدارةِ إ وكلةِ المُ  ههامِ مَ  تابعةِ في مُ 

عن   ناشئةٍ   بالتزاماتٍ   إلى الإخلالِ   ةُ العقديَّ   ةُ المسؤوليَّ   تستندُ 

المُ   حاماةٍ مُ   دماتِ خَ   قدِ عَ  ذلك كان    ، سواءً (7) لهوكِّ حامي ومُ بين 

العقدُ   فُ نَّ يصَُ واً،  منيّ أو ضِ   ريحاً صَ   دماتِ الخَ   قودِ من عُ ضِ   هذا 

الأداءِ مُ ب  نايةِ عِ ال  ذلَ بَ توُجِبُ  التي   مُ مِ   عِ توقَّ المُ   ستوى    حامٍ ن 

  قدِ في عَ   ندٍ بَ   تضمينَ مثلاً    لَ همَ إذا أَ فف،  روالظُّ   في ذاتِ   سٍ رِّ تمَ مُ 

ذلك    فإنَّ   ؛مايتهلحِ   زاعٍ نِ   شوءِ نُ أو    قٍّ حَ   سارةِ خَ بب  بَّ سَ تَ فقار،  عَ   بيعِ 

ً عاقديَّ تَ   إخلالاً   لُ يشُكِّ  أخطأ في  حامي الذي  للمُ   ساءلةَ المُ   بُ يوُجِ   ا

بصِ بواجِ   لَّ خَ أو  ،ياغةِ صّ ال مُ تفباته  ً ميّ حاه  نَ  لاً جِّ مُسَ   ا   قابةِ في 

ولِ حامينالمُ  لم  ونِ كَ ،  العِ قدِّ يُ   ه  ، (8)بهواجِ   لتنفيذِ   ةَ مَ اللازِ   نايةَ م 

 . (9)ةِ دليَّ العَ  حكامِ الأ  ةِ في مجلَّ  ةِ العامّ  وتطبيقاً للقواعدِ 

ما بين   لاقةِ بالعَ   الخاصِّ   سنادِ الإ  ضابطَ   م أنَّ قدَّ ا تَ ممّ   يظهرُ 

ما   مِ ظَّ نَالمُ   الخدماتِ   قدُ عَ هو  ل في هذه الحالة  وكِّ حامي والمُ المُ 
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الأطراف  إطلاقِ على    وقادر    ،قِّ الحَ   ثباتِ إ  أداةُ   هو و  ،بين 

  ة.أديبيَّ تَّ وال ةِ ضائيَّ قَ ال قةِ لاحَ مُ ال

 ُ ً حامي خطأً مِ عند ارتكاب المُ   ةُ قصيريَّ التّ   ةُ المسؤوليَّ   تنشأ   هنيا

تعاقديَّ   لشخصٍ   رٍ رَ ضَ بب  بَّ سَ تَ  علاقة  به  تربطه  قَ ف  ،ةلا  م  دَّ إذا 

دقيقةٍ   ةً ماليَّ   بياناتٍ مثلاً  حامي  المُ  المحكمةِ   غير    رُّ تضُِ   أمام 

ت عَ فَ دَ فَ   ،دون قصدٍ   ةً رَ وَّ زَ مُ   ستنداتٍ مُ   استخدمَ ، أو  ثالثٍ   رفٍ بطَ 

 ضدَّ   ةِ القانونيَّ   قةِ لاحَ المُ   حريكِ تَ إلى    ةِ يَّ ريبالضَّ   قابةِ الرَّ   جهاتُ 

فإنَّ ثالث  طرفٍ  يشَُ   ،    ةِ قصيريَّ التَّ   ةِ سؤوليَّ للمَ أساساً    لُ كِّ ذلك 

وذلكعويضِ للتَّ   بةِ وجِ المُ  لأحكامِ   ،   ،فاتخالَ المُ   قانونِ   تطبيقاً 

،  رِ رَ والضَّ   ،قصيرِ والتَّ   ،الإهمالِ   قوعَ وُ   ةُ سؤوليَّ هذه المَ   بُ تتطلَّ و

  .(1) ةعاقديَّ تَ  علاقةٍ  وجودِ  ة، دون اشتراطِ يَّ بِ بَ السَّ  والعلاقةِ 

ً فِ   ةِ إمكانيَّ و  ،ةسؤوليَّ المَ   قوعِ وُ   قِ قُّ حَ تَ   رقِ طُ   تحليلُ رى  جَ   ،قها

في    ةِ هنيَّ والمِ   ةِ قصيريَّ والتّ   ةِ قديَّ العَ   ةِ بين المسؤوليَّ عَمليّاً    صلِ الفَ 

ن  أو مِ   ،(كٍ شتَ )كمُ   لِ وكِّ ن المُ مِ   سواءً ،  الاستخدام  رقِ وطُ   طبيقِ التَّ 

  حاكمِ المَ   نمِ أو    ،هني(مِ   بطٍ ضَ   هةِ جِ )كَ   قابةِ كاوى في النّ الشَّ   دائرةِ 

 دِ دُّ عَ تَ ، مع  (ضائيٍّ قَ   ختصاصٍ ا   هةِ جِ )كَ دورها    داثةِ ن حَ مِ   غمِ بالرَّ 

يُ   هامِ المَ  قد  المُ فِّ نَالتي  لمُ ذها  بشكلٍ يَ لِ   .لهوكِّ حامي    أنَّ   جليٍّ   بدو 

 . (2) ومَهامِه وكيلِ التَّ  اتساعِ  قدارِ فق مِ وِ  سعُ تَّ تَ  ةَ المسؤوليَّ 

إذا استندت إلى   ةً يَّ قدِ عَ   تكونُ   ةَ المسؤوليَّ   نَّ أم  دَّ قَ ا تَ ممّ   بدوليَ 

  ر  رَ ضَ   قَ حِ لَ إذا    ةً تقصيريَّ   ل، وتكونُ وكِّ حامي بالمُ المُ   يربطُ   عقدٍ 

نطاقِ   يرِ بالغَ   هنةِ مِ   تنظيمِ   فقانونُ   .ةعاقديَّ التَّ ة  لاقَ العَ   خارج 

لكنَّ المُ   ملِ عَ ل  استقلالاً   قَ قَّ حَ   حاماةِ المُ  لا    الاستقلالَ هذا    حامي، 

على س  أسَّ تَ لن تَ   ةُ سؤوليَّ المَ فه،  تقصيرُ   تَ بَ إذا ثَ   ساءلةِ ن المُ يعُفيه مِ 

 فوعِ دُ ال  تقديمِ   كإغفالِ   ،قِ قِّ حَ المُتَ خطأ  البل على    ،عوىالدَّ   تيجةِ نَ

في   سارِ المَ   لاختيارِ   رِ رِّ ضَ تَ للمُ   تروك  مُ   الخيارُ و،  دالمُدَ   أو احترامِ 

 .برِ جَ ال حقيقِ وتَ  ةِ ضائيَّ القَ  قةِ لاحَ المُ 

تَ ممّ تظهرُ   حامي المُ   ةِ سؤوليَّ مَ ل  طةُ لَ ختَ المُ   الطبيعةُ   ،مقدَّ ا 

ُ تَ   إذ،  كَّبمُرَ ال  هاكلشَ بِ  ً قديَّ عَ   نشأ مع    قدِ العَ   بالتزاماتِ   عند الإخلالِ   ا

وتَ وكِّ المُ  ً يَّ قصيرِ ل،  وِ هنيَّ ومِ ير،  بالغَ  عند الإضرارِ   ا مُ اً    نةِ وَّ دَ فق 

ناءً  بِ   ةِ المسؤوليَّ   طبيعةُ وتتَحََدَّدُ  قابة،  نّ العن    رةِ الصادِ   لوكِ السُّ 

 .(3)  والنِّزاع العلاقةِ  طبيعةِ على 

على    لاحقةِ بالمُ   )الحقَّ   الأحكامِ   ةُ مجلّ   ت  سَ رَّ كَ   ؛اً شريعيَّ تَ 

 في حالِ  مانِ الضَّ ب طالبةِ المُ  وتحقيقِ  ،ة(العقديَّ  ةِ المسؤوليَّ  أساسِ 

  ر، والعلاقةِ رَ الخطأ والضَّ   وجودِ   بشرطِ ير،  بالغَ  الإضرارِ   قِ قُّ حَ تَ 

 
 ، المصدر السابق. 1947( لسنة 5/أ/ ب(، قانون المُخالفات المدنيَّة المُعدَّل رقم )50( و)3المواد ) (1)

  - الحُقوقيَّة، بيروت نشوراتِ سة صادِر للمَ (، منشورات مؤسّ 3في الفعل الضّار والمسؤوليَّة المدنيَّة، الجزء ) -مرقس سليمان، الوافي في شرح القانون المدني (2)

 .243، ص 2019لبنان، 

 .372دنيَّة للمُحامي، المرجع السابق، ص للمسؤوليَّة المَ  القانونيَّةُ  عبد العال محمد أحمد فاضل، الطبيعةُ  (3)

 (، مجلةّ الأحكام العَدليَّة العثُمانيَّة، المنشورة طي كتاب: اللبناني سليم رستم، شرح المجلّة، المرجع السابق. 27، 25، 20، 19المواد ) (4)

 ، المصدر السابق. 1947( لسنة 5/أ/ ب(، قانون المُخالفات المدنيَّة المُعدَّل رقم )50( و)3المواد ) (5)

بشأنِ تنظيم مهنة المُحاماة،    1999( لسنة  3(، قانون رقم )2، المصدر السابق، وكذلك المادة )2003الفلسطيني المُعدَّل لسنة    الأساسيُّ   البابُ الثاّني، القانونُ  (6)

 المصدر السابق. 

 بشأنِ تنظيم مهنة المُحاماة، المصدر السابق.  1999( لسنة 3(، قانون رقم )30، 29، 28، 27، 26المواد ) (7)

تحديدِ القانون الواجِب التَّطبيق في المُنازعات الخاصة الدَّوليَّة ذات الطّرف الأجنبي،  بنلاحظُ هنا تطابق المهمة القضائيَّة مع نفسِ آليات القانون الدولي الخاص   (8)

 وطريقة تحديد وإظهار ضابط الإسناد والقانون المُناسِب لحَسمِ الخلاف القانوني. 

 . 69(، منشورات صادِر، المرجع السابق، ص4مرقس سليمان، الجزء ) (9)

ولِ بينهما  ةِ يَّ بِ بَ السَّ  تلكتأُسِّ ،  التي    ةَ شريعيَّ التَّ   القواعدَ   ركانُ الأ   س 

عليها    مكننا القياسُ يُ ، والتي  (4)   الضَّرر  إزالةِ   رورةِ على ضَ   دُ دِّ تشَُ 

بناءِ  وذلكقةلاحَ المُ   طواتِ خُ   في  المُ لمُ   ،  عِ ساءلة  ند حامي 

 . ةهنيَّ ه المِ باتواجِ بِ  الإخلالِ 

في   (ةَ قصيريَّ التَّ   ةَ سؤوليَّ المَ )  ةِ دنيَّ المَ   فاتِ خالَ مُ ال  قانونُ ونظََّمَ  

المُ مِ   رِ رَ الضَّ   قِ قُّ حَ تَ   حالِ  لنشاطٍ حامي وِ ن  رى جَ   ذقٍ غير حَ   فقاً 

عند تطبيقها يجب    ةَ هذه المسؤوليَّ   ولكنَّ ،  (5)  (إهمال  )ه  ه بأنَّ وصفُ 

استقلالِ   وازنَ التَّ   قَ قِّ حَ تُ   أن   المِ المُ   بين  ومسؤوليته  ، ةهنيَّ حامي 

 مايةُ حِ و  دالةِ العَ   تحقيقُ   ،شريعيالتَّ صفها  بوَ   ،حاماةِ المُ فواجبُ  

ً   بُ لَّ تتطَ و،  (6) اتيّ رِّ والحُ   قوقِ الحُ   وبذلَ   ،هنةالمِ   اتِ بأخلاقيّ   التزاما

مع   لاقةِ العَ   في إطارِ   بات، سواءً الواجِ   في أداءِ   ةِ عقولَ المَ   نايةِ العِ 

خالفتها  مُ   رى ربطُ جَ   ةٍ هنيَّ مِ   وضمن ضوابطَ   ،يرالغَأو    لوكِّ المُ 

لى إ  صولاً وُ   ،نبيهوالتَّ   ن الإنذارِ مِ تبدأ    ،جةٍ رِّ تدَ مُ   ةٍ تأديبيَّ  قوباتٍ بعُ 

تَ ،  لِّ جِ سِّ الن  مِ   طبِ لشَّ ا مجلسِ   صدرُ والتي  فقاً  وِ   أديبِ التَّ   عن 

 . (7)للقانونِ 

ً ليَّ مَ عَ  ة( قصيريَّ ة والتَّ قديَّ )العَ تين  سؤوليَّ بين المَ   مييزُ يبقى التَّ   ،ا

ً وهريَّ جَ  ممّ والتَّ   الإثباتِ   روطِ شُ   لتحديدِ   ا يُ عويض،  ن  مِ   زُ عزِّ ا 

لى  إ  راسةُ الدِّ   صلَ تَ ل،  ةدالَ العَ و  قوقِ الحُ   مايةِ في حِ   ظامِ النِّ   ةِ فعاليّ 

أن  يُ   عويضِ والتّ   ةِ المسؤوليَّ   مبدأَ   أنَّ  أعمالِ   ينطبقَ   مكن    على 

يُ   لكن    حاماة،المُ  التَّ كيف  ظلِّ   عويضُ مكن  غير   دمةٍ خِ   في 

مكن  وكيف يُ   ؟نتيجةٍ   دون تحقيقِ   نايةٍ عِ   بذلَ   بُ تستوجِ   ةٍ حسوسمَ 

  مقدارِه؟ تحديدُ 

ً فِ  تقديمُ جَ   ،قها تقديرِ   ةِ عقوليَّ المَ   مبدأ  برَ عَ   لِّ الحَ   رى    في 

  الآتية: رِ حاوِ المَ في  هاشرحُ مكن والتي يُ  ،عويضِ التَّ 

 ضائي القَ  قديرِ التَّ  ةُ عقوليَّ مَ 

  ، للوقائعِ   بَ المُناسِ   كييفَ التَّ   تكشفُ   ة  ضائيَّ قَ   ة  مهمَّ   التقديرُ 

، ويأتي على (8)   التَّعويضفي   المطلوبِ   همِ لفَ   حيحَ الصَّ   فسيرَ والتَّ 

المعاييرِ   رأسِ  تحديدِ   القانونِ   كمِ حُ   إنزالُ   هذه    علِ الفِ   في 

سب، ن كَ عي مِ دَّ المُ   وما فاتَ   ةِ عليَّ الفِ   سارةِ الخَ   وحصرُ   ،رِ رَ والضَّ 

عن    الناشئِ   بيعيِ والطَّ   باشرِ المُ   رِ رَ الضَّ   درِ بقَ   عويضُ التَّ   دَّرُ إذ يقَُ 

 .(9)  المَسؤولين دِ دُّ عَ تَ و  بِ كَ الخطأ المُرتَ  سامةِ جَ  قدارِ مِ عل، والفِ 

المسؤوليَّ   ةِ دنيَّ المَ   خالفاتِ المُ   قانونُ   مَ ظَّ نَ النصِّ   ةَ هذه    دون 

  مجموعةٍ   ن خلالِ ة( مِ ة الموضوعيَّ سؤوليَّ )المَ   صطلحِ لمُ   باشرِ المُ 

الموادِ مِ  حَ   ةِ شريعيَّ التَّ   ن  تَ دَ دَّ التي    العملِ   صاحبِ   لَ مُّ حَ ت 
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 قديرِ بتَ   ة  فَ مُكلَّ   حكمةُ المَ ولون لديه،  عمَ ن يَ مَ   ة عن أفعالِ المسؤوليَّ 

 خذِ أَ دون )  الإهمالِ   قَ قُّ حَ تَ إنَّ  ، ون أضرارٍ مِ   عَ قَ لما وَ   عويضِ التَّ 

 .(1)  التَّعويض بُ يوجِ  هامِ المَ  مارسةِ في مُ ق( ذَ الحَ 

تتعلَّ   خالفاتِ المُ   قانونُ   دَ أفرَ   حيثُ    ةِ سؤوليَّ بالمَ   قُ أحكاماً 

  قصيرِ تَ   قِ حقُّ تَ   عليها في حالِ   مكن القياسُ والتي يُ   ،ةوضوعيَّ المَ 

أن  باتهحامي بواجِ المُ   ناءِ البِ   في   يذُكرُ   للخطأ دور    يكونَ   ، دون 

المَ   القانونيِّ  تَ سؤوليَّ لهذه  ولا  نِ   يعنة،  وإنما   ةِ يَّ إثبات  الفاعل، 

دى ، وفي مَ همالإذاته وما يحمله من    شاطِ النَّ   بيعةِ في طَ   نظرُ تُ 

النّ   تيجةٍ كنَ  رِ رَ الضَّ   قِ قُّ حَ تَ  البحثِ   ،شاطلهذا  الظُّ   دون    روفِ في 

  رضِ الفَ  كسِ وعَ  ،ةِ سؤوليَّ ن المَ مِ  عفاءِ الإمدى تحَقُّق و ،قةِ رافِ المُ 

 .(2) التَّعويض جوبِ بوُ  القانونيِّ 

 ةالموضوعيَّ  مفهومُ 

العَ   تستندُ   آلية    عتبرُ تُ  توزيعِ   دالةِ إلى  وتمنحُ   في    الأعباء، 

  المحكمةُ   لُ دخَّ تَ وتَ   ،رخاطِ المَ   واجهةِ ماً في مُ تقدِّ وقعاً مُ مَ   رَ المُتضرِّ 

ينسجمُ عيفةِ الضَّ   للأطرافِ   المراكزِ   مايةَ حِ   قَ قِّ حَ لتُ  بما  مع    ، 

العامّ المَ  مَ   وازنَ التَّ   قُ ويحُقِّ   ،دنيالمَ   للقانونِ   ةِ بادئ   صلحةِ بين 

 .(3) المُجتمع واستقرارِ  وسلامةِ  ردِ الفَ 

الخطأ،    بين درجاتِ   ةِ سؤوليَّ ق في المَ فرِّ لا تُ   القاعدةَ   لماً أنَّ عِ 

رِ للمُ   خصيَّ الشَّ   الوضعَ   يها ترُاعولكنَّ  الصِّ ك  ،تضَرِّ   ، ةحيَّ حالته 

المالي  وحتّ   ،هعرفتِ ومَ  أنَّ   ، باعتبارِ والاجتماعيى واقع موقفه 

باختلافِ أثرُ   يتفاوتُ   رَ رَ الضَّ  مقدارِ وحتّ   ،الأشخاص  ه   ى 

رِ ساهمة  مُ  يُ النِّ   عل محلّ الفِ   قوعِ في وُ   المُتضَرِّ ي  ؤدّ زاع، حيث 

 ُ  . (4) التَّعويضِ  خفيضِ إلى تَ  المُشتركُ  الخطأ

 الواقعِ  لاتِ حوُّ لتَ  يستجيبُ   قانونيٌّ  نمط   ةَ وضوعيَّ المَ  أنَّ  جدَ نَلِ 

ويقومُ للدّ   قتصاديِّ والا  جتماعيِّ الا تحميلِ   ولة،  مبدأ    على 

 ، دون حاجةٍ هنينشاطه المِ عن    مِ الناجِ   ررِ الضَّ   اتعبِ تَ   خصِ الشَّ 

 ضِ رَ الخطأ المُفتَ   ةِ يَّ ضِ رَ طبيقاً لفَ تَ وذلك  صد،  الخطأ أو القَ   لإثباتِ 

   .(5)  الاجتماعي ضامنِ لتَّ لعزيزاً وتَ  ،العادلَ  عويضَ التَّ  بَ وجِ يُ  أن  

تَ على  بناءً     ةِ سؤوليَّ مَ لا  صطلحِ مُ   تعريفِ إلى    نصلُ   ،مدَّ قَ ما 

بأنَّ وضوعيَّ المَ  تحَُ ة  خاصَّ   ة  ضائيَّ قَ   ة  قانونيَّ   ها حالة  ة:   إعفاءَ   قُ قِّ ، 

الإمِ   رِ رِّ المُتضَ  في  تكليفه  بيَِّناته  بتقديمِ   الخاصِّ   ثباتِ ن 
  (6) ،  

أُ   وإثباتِ  مِ ما  به  ضَ صيب  و  رٍ رَ ن   جراءِ الإ  نهايةِ في  وخطأ، 

 ل.العادِ  عويضِ التَّ ب مُلزم  بالضَرَرِ  بَ بِّ سَ المُتَ   فإنَّ ضائيِّ القَ 

 
 ، المصدر السابق 1947( لسنة 5(، قانون المُخالَفات المدنيَّة المُعدَّل رقم )54-50المواد ) (1)

، 2012ضائي الفلسطيني، رام الله،  منشورات المعهد القَ   ة، دنيّ المَ خالفات  المُ   وقانونِ   العَدليَّةِ   جلةّ الأحكامِ مَ لمادة  ة  ضائيّ راسات القَ بلوم الدِّ ساق دُ مَ دواس أمين،   (2)

 . 278ص 

 . 846، ص 1952لبنان،  -اني، منشورات دار إحياء التُّراث، بيروتزء الثّ دني الجديد، الجُ السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المَ  (3)

ولي  ؤتمر الدّ بين القانون الكويتي ومجلةّ الأحكام العَدليَّة، منشورات وأبحاث المُ   مُقارنة    دراسة    -دواس أمين، الأساس القانوني للمسؤوليَّة عن الفعل الضّار (4)

 . 401، الكويت، ص 25/11/2021-24( 1ة، الجزء )ة العالميّ ليّة القانون الكويتيّ الثامن لكُ 

 . 303عبد العزيز سلمان، المسؤوليَّة المدنيَّة التقصيريَّة، الفعل الضّار أساسها وشروطها، المرجع السابق، ص  للصاصمةا5)

  ريدةِ المُعدَّل، النسخة المُدمَجَة المنشورة على صفحة المرجع الإلكتروني للجَ  2001( لسنة 2صول المُحاكمات المَدنيَّة والتِّجاريَّة رقم )(، قانون أُ 119المادة ) (6)

سميةِ   . 18/5/2025، تاريخ التَّصفّح http://bal.ps/bal_redirect.php?key=2CYaknالفلسطينيَّة )الوقائع(،  الرَّ

سميَّةِ  ريدةِ الفلسطينيَّة، المنشورة في الجَ  هنة المُحاماةِ آداب مِ  (، لائحةُ 1المادة ) (7)  . 4/12/2016(، تاريخ النشر 127)الوقائع(، العدد ) الفلسطينيَّةِ  الرَّ

 هنة المُحاماة الفلسطينيَّة، المصدر السابق.آداب مِ  الفصل الثاني، لائحةُ  (8)

معة الحسين بن طلال  الجازي مي مشهور محمد، حدود مسؤوليةّ المُحامي عند تقديمه للاستشارة القانونيَّة في ظلّ التَّشريعات الأردنيَّة، منشورات مجلةّ جا (9)

 . 2024الأردن،  -(، عمّان3(، العدد )10للبحُوث، المُجلّد )

ُ الث   ثُ بحَ المَ   لوكسُّ ال نةُ دوَّ ومُ حامي للمُ  هنيُّ المِ  اني: الخطأ

ُ   لُ كِّ يشَُ    بطلبِ   الحقِّ   هورِ لظُ   ةَ الأساسيَّ   كيزةَ الرَّ   هنيُّ المِ   الخطأ

تَ   ةً قديَّ أكانت عَ   حامي، سواءً للمُ   ةِ دنيَّ المَ   ةِ المسؤوليَّ  ، ةً قصيريَّ أم 

إهمالٍ   صدٍ قَ ب  عَ قَ وَ   إن    ظرِ النَّ   غضِ وبِ  قُ   أو  تقديرِ   صورٍ أو   في 

الخطأ  بُ رتّ تَ ويَ   .بالواجِ  هذا   اً باشرمُ   اً رَ رَ ضَ   قَ قَّ حَ تى  مَ   ،على 

  بُ ا يوُجِ ة، ممّ دنيَّ المَ و  ةِ هنيَّ المِ   ةِ قيام المسؤوليَّ   ؛يرهأو لغَ  لِ وكِّ للمُ 

ً وِ  رِ رَ الضَّ  برَ جَ و عويضَ التَّ     .ها سابقاً رحُ شَ  مَّ التي تَ  سِ سُ للأُ  فقا

مع   ، خاصةً هرِ وَ صُ الخطأ و  بيعةِ طَ   في تحديدِ   حديالتَّ بقى  ويَ 

 ثابةِ بمَ   الخطأ  اعتبارُ   نُ مكِ تى يُ ومَ   ،حاماةالمُ   هنةِ مِ   نشاطاتِ   اتساعِ 

 . عويضالتَّ  ويوجبُ  ،هاعمالأ باتِ وجِ مُ ل تجاوزٍ 

 ةهنيَّ المِ  الأخطاءِ  ورُ صُ  :لُ الأوَّ  رعُ الفَ 

خطأ ال  وقفها من تعريفِ مَ حاماة  هنة المُ آداب مِ   لائحةُ   تمَ دَّ قَ 

  لافِ بخِ  هلِ مَ عَ  حامي أثناءالتي يقترفها المُ  الأفعالُ هي : هاصفِ بوَ 

الإحاطةِ   هلاً جَ   يظُهرُ أو    ،والأنظمة  القوانينِ  وعدم   بها 

ً خَ  لَ كِّ شَ ، ولتُ قتضياتهابمُ   . (7)  وآدابها ةِ هنيَّ المِ  باتِ للواجِ  رقا

ً طَ خَ   عتبرُ يُ و   ، والتي تعُدُّ لوكِ السُّ   عن قواعدِ   روجٍ خُ   أيضاً كلُّ   أ

الا  ويمِ القَ   خصيِّ الشَّ   لوكِ للسُّ   اً عيارَ مِ  يجب  في  الذي  به  لتزام 

القَ   سواءً   ،ملِ لعَ ا  ةِ مارسمُ  في    ،ضاءِ أمام    .لوكِّ مُ الب  ةِ لاقعَ الأو 

 لوكَ السُّ   شملَ ليَ حامي  المُ لخطأ    فهومهامَ   اللائحةُ   تعَ سَّ وَ وَ 

 فِ رَ الشَّ ب  والمسَّ   روءةِ بالمُ   خلالَ الإ  عتبرَ تَ ولِ   ،خصيَّ الشَّ 

كان ذلك    ى وإن  تّ ، حَ ةقَ لاحَ المُ   بُ خطأ يوجِ ك  واللياقةِ   زاهةِ والنَّ 

يتعَ   فُ صرُّ التَّ  يدخلُ   حاماةالمُ   أعمالِ   ةِ رَ باشَ مُ ب  قُ لَّ لا  في   ولا 

ُ   رُ ؤثِّ ، طالما يُ هاطاقنِ    كُ كِّ شَ ويُ   ،كانتهمَ و  حاميالمُ   معةِ في سُ   الخطأ

 .(8) المِهنة  زاولةِ لمُ  ةِ خصيَّ ى الشَّ وحتّ  ةِ خلاقيَّ ته الأَ يَّ هلِ في أَ 

 الفِقهيَّةِ   راساتِ والدِّ   حاماةِ المُ   هنةِ مِ   آدابِ   لائحةِ   ءِ و  على ضَ 

 :الآتيهني على النحو الخطأ المِ  ورِ صُ  مكننا تلخيصُ ، يُ (9)

 ُ ً رُ   الاستشارةُ   تعُدُّ   الاستشارة:  قديمِ في تَ   الخطأ ً وهريَّ جَ   كنا   ا

بل  الحصول عليه قَ   طلبُ د يُ ما قَ   لُ أوَّ هي  و  ،حاماةالمُ   هنةِ في مِ 

  قانونيٍّ   رأيٍ   قديمِ حامي لتَ ل على المُ وكِّ المُ   ، حيث يعتمدُ وكيلِ التَّ 

 هذه العلاقةُ   تقومَ ، لِ ستنيرٍ مُ   رارٍ قَ   اتخاذِ   ، بهدفِ ةٍ نَيَّ عَ مُ   واقعةٍ   بشأنِ 

عَ  خَ   فهيٍّ شَ بشكلٍ  )  ةٍ قانونيَّ   دماتٍ خَ   قدِ على  تقاضى يَ (  يٍّ طّ أو 

فقاً  وِ   دقيقةً   دراسةً   الاستشارةِ   تقديمُ   بُ تطلَّ ويَ   .جراً حامي عنه أَ المُ 

 ، والوقائع. ةِ ضائيَّ القَ  والاجتهاداتِ ، للقانونِ 

http://bal.ps/bal_redirect.php?key=2CYakn
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ُ   قُ قَّ تحَ يَ  مع   يتعارضُ   رأيٍ   قديمِ تَ عند    :هنيالمِ   الخطأ

 لِ تجاهُ أو  ،  ليمٍ سَ   قانونيٍّ   إلى أساسٍ   رُ قِ فتَ أو يَ   ،ةِ القانونيَّ   صوصِ النُّ 

 .(1) قائعالوَ على   تنطبقُ  ةٍ يَّ رِ وهَ جَ  ةٍ قانونيَّ  صوصٍ نُ 

 ُ أمام    عةِ المُدافَ   دمةُ خِ :  ضائيالقَ   مثيلِ التَّ   في إجراءاتِ   الخطأ

بعد وذلك  حامي،  المُ   لعملِ   ةِ الأساسيَّ   الجوانبِ   هي أحدُ   حاكمِ المَ 

للمُحامي   وكيلٍ تَ   دورِ وصُ   ستشاريِّ الا  يِ أالرَّ   تقديمِ   انتهاءِ 

الخطوةُ دافَ والمُ   رافعِ بالتَّ  وهذه  ً   بُ لَّ طَ تَ تَ   عة،   واعدِ بالقَ   إلماما

 ، ماتحاكَ المُ  صولِ أُ   في قانونِ   دةِ الوارِ   ةِ وضوعيَّ والمَ   ةِ الإجرائيَّ 

 الإداري.  وأ ،زائيالجَ  ، أودنيالمَ  سواءً 

ُ   قُ قَّ حَ تَ يَ   مةِ حاكَ المُ   لساتِ ن جَ عَ   بِ غيُّ التَّ عند  :  هنيالمِ   الخطأ

عُ    دِ المُدَ من  ضِ   عونِ والطُّ   وائحِ اللَّ   تقديمِ   راخي فيالتَّ و،  ذرٍ دون 

أو    بياناتٍ   تقديمِ و،  ةوهريَّ جَ ال  فوعِ دُّ ال  رضِ عَ   عدمِ و،  ةِ منيَّ الزَّ 

 .(2)  صَحيحةٍ أو غير  ناقصةٍ   ستنداتٍ مُ 

 ةريَّ الس ِ  بِ بواجِ  الإخلالُ 

ً   ةِ ريَّ السِّ   واجبُ   يعُدُّ  ً همّ مُ   التزاما له،  وكِّ حامي بمُ المُ   في علاقةِ   ا

ل وكِّ المُ  على أسرارِ  حافظةِ المُ  جوبِ على وُ  قانونُ ال حيث ينصُّ 

انتهاءِ    عليها بنصِّ   التأكيدُ   تمَّ ، والتي  ةِ هنيَّ المِ   لاقةِ العَ   حتى بعد 

  حافظةِ المُ   رورةِ على ضَ   ثُّ الذي يحُ   ،حاماةالمُ   هنةِ مِ   زاولةِ مُ   مِ سَ قَ 

 .(3) المُحاماة هنةِ مِ  رِّ سِ على 

ُ   قُ قَّ حَ تَ يَ  حامي لسرٍّ ائتمنه عليه المُ   إفشاءِ عند  :  هنيُّ المِ   الخطأ

إذنٍ وكِّ المُ   الوسائطِ   برَ عَ   الملفاتِ   مايةِ في حِ   الإهمالِ و،  ل دون 

ممّ الإلكترونيَّ  يُ ة،  تَ ؤدّ ا  إلى   ستخدامِ اب  وأ،  ياناتِ البَ   سريبِ ي 

 .(4)  لاحقٍ  زاعٍ ل في نِ وكِّ المُ  صلحةِ مَ  ضدَّ  المعلوماتِ 

 زاهةِ النَّ بادئ مَ بِ  الإخلالُ 

 ةِ الماليَّ   عاملاتِ في التَّ   ةِ فافيَّ الشَّ   رورةِ على ضَ   نةُ دوَّ مُ ال  تدَ دَّ شَ 

ً خَ   عتبرُ فيُ   ،ساتؤسَّ في المُ وظَّ ومُ   لهكِّ وَ حامي ومُ بين المُ    بُ يوجِ   طأ

حالِ   قةَ لاحَ المُ  إ  نشاطٍ   نفيذِ تَ   في    سِّ مَ الب  بَ بَّ سَ تَ   ماليٍّ   جراءٍ أو 

 .  حاماةالمُ  هنةِ مِ  عمالِ أ زاهةِ ونَ ةِ يَّ فافِ بشَ 

ُ   قُ قَّ تحَ يَ  ، عليها  فقٍ تَّ غير مُ   أتعابٍ   رضِ فَ عند  :  هنيُّ المِ   الخطأ

  اتفاقٍ و  قدٍ عَ   حريرِ تَ   بِ نّ جَ تَ و،  خدماتٍ   دون تقديمِ   قاضي أتعابٍ تَ و

 دفعِ و،  الإفصاحِ   بِ نّ جَ تَ وعند  ،  والأتعابِ   العملِ   طاقَ نِ   دُ حدِّ يُ   يٍّ طِّ خَ 

طَ   مريرِ لتَ   رشوةٍ  ،  الملفات  وبيعِ   شراءِ و  ،لوكِّ المُ   باتلَ بعض 

مُتدنَيَِّةٍ  حاماةٍ مُ  تعابِ أ بولِ قُ و
  (5). 

 

 
 (، لائحةُ آداب مهنة المُحاماة الفلسطينيَّة، المصدر السابق.48( و)36( و)4المواد ) (1)

(، لائحة آداب مهنة المُحاماة الفلسطينيَّة، المصدر السابق، وكذلك عناب مجد محمد سليمان، الخطأ السلبي في المسؤولية  28( و) 22( و)21( و)2المواد ) (2)

 . 38، ص2012المدنية، رسالة ماجستير في القانون، منشورة في مجلة جامعة النجاح للعلوم القانونية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 

، وكذلك غانم حلا صايل عاهد، المسؤولية المدنية الناجمة عن أفشاء  بشأن تنظيم مهنة المُحاماة، المصدر السابق   1999( لسنة 3(، قانون رقم )5المادة ) (3)

 .  62، ص 2018السر المهني، رسالة ماجستير في القانون، منشورة في مجلة جامعة النجاح للعلوم القانونية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس ، 

 هنة المُحاماة الفلسطينيَّة، المصدر السابق. آداب مِ  (، لائحةُ 14و 13المواد ) (4)

 (، لائحة آداب مهنة المُحاماة الفلسطينيَّة، المصدر السابق. 46( و)19( و)16المادة ) (5)

 (، لائحة آداب مهنة المُحاماة الفلسطينيَّة، المصدر السابق. 38-36المواد ) (6)

 (، لائحة آداب مهنة المُحاماة الفلسطينيَّة، المصدر السابق. 35المادة ) (7)

 (، لائحة آداب مهنة المُحاماة الفلسطينيَّة، المصدر السابق. 38المادة ) (8)

 لوك ِ مع المُ  تابعةِ في المُ  الإهمالُ 

  جرياتِ لمُ   ةٍ ستمرَّ مُ   تابعةٍ مُ و  تواصلٍ   تحقيقَ   الواجبُ   بُ لَّ طَ تَ يَ 

ضائي، القَ   هلفِّ مَ   جرياتِ بمُ   على اطلاعٍ   لِ وكِّ المُ   وإبقاءَ   ،عوىالدَّ 

ً طَ خَ  في هذا الجانبِ  الإهمالُ  يعُدُّ و ً يَّ هنِ مِ  أ  قة.لاحَ المُ  بُ وجِ يُ  ا

ُ   قُ قَّ حَ تَ يَ  بالحُ وكِّ المُ   إبلاغِ   دمِ عَ عند  :  هنيُّ المِ   الخطأ   كمِ ل 

  راتٍ طوُّ ل بتَ وكِّ المُ   إبلاغِ   إغفالِ و،  ناسبِ المُ   قتِ في الوَ   ضائيِّ القَ 

  ، حكامِ ن الأمِ   وقفِ ل بالمَ وكِّ المُ   بلاغِ إعدم  و،  ةِ ضيَّ في القَ   ةٍ ريَّ وهَ جَ 

 .(6) والاستئناف عنِ و الطَّ أ بولِ بالقُ  سواءً 

 صالحالمَ  تضاربُ 

قَ    قد يشملُ طارها  إو  ،متدة  مُ   حاماةِ المُ   عمالَ فإنَّ أمنا،  دَّ كما 

ً بقارُ تَ  بين    ا   توكيلهما ل  مرُ الأ  صلُ يَ قد  و  ،صومةٍ خُ الطراف  أما 

  أطرافِ   تمثيلِ   ظرَ حَ هنة  مِ ال  آدابِ   دت لائحةُ أكَّ إذ    حامي،المُ نفس  

ً ، حِ ةِ ضَ تعارِ مُ ال ةِ يَّ ضِ القَ ذات   .  يادِ على مبدأ الحِ  فاظا

ُ   قُ قَّ حَ تَ يَ  ن مِ   واحدٍ   زاعٍ رفين في نِ طَ   مثيلِ تَ عند  :  هنيُّ المِ   الخطأ

في   سابقٍ   لٍ وكِّ مُ   ضدّ   رافعِ التَّ و،  كتبِ المَ   خلال زملائه في نفسِ 

المَ   نظورٍ مَ   زاعٍ نِ  القَ الدَّ   رفعِ و  نظيمِ تَ و،  حكمةِ أمام   ةِ ضائيَّ عاوى 

وَرِيَّةِ   .(7)  الصُّ

 كالة الوَ استعمال  إساءةُ 

،  ةً واسع  اتٍ لاحيّ صَ   ،ةُ دليَّ أو العَ   ةُ الخاصَّ   سواءً   ،وكالةُ ال  تمنحُ 

حامي أو  للمُ   مِ غنَالمَ   لبِ وجَ   لِ وكِّ المُ ب  للإضرارِ استغلالها    رُ يحُظَ و

 . رابةٍ قَ أو    عملٍ   ةِ لبه بصِ   نأو يرتبطو  ،دارتهإحت  عملون تَ ن يَ مَ لِ 

ُ   قُ قَّ حَ تَ يَ  باسم   موالاً أحامي  المُ   استلامِ عند  :  هنيُّ المِ   الخطأ

  ريحٍ صَ   دون إذنٍ   بها  صرفِ التَّ و،  سليمهاوامتناعه عن تَ   ،لِ وكِّ المُ 

 .(8)  التَّركِ أو  أجيرِ التَّ أو  يعِ بالبَ 

 دِ دَ المُ  في احترامِ   قصيرُ التَّ 

ً رُ   ةُ القانونيَّ   الآجالُ   تعُدُّ  ً أساسيَّ   كنا   ةِ الخاصّ   صولِ الأُ   إدارةِ في    ا

 سواءً   ،ةَ منيَّ الزَّ   دَ دَ المُ   أن  يَحترمَ حامي  ، وعلى المُ ضائيالقَ   ملِ بالعَ 

تقديمِ  فالسُّ الطَّ   وأ  ،الاعتراضاتِ أو    ،عونالطُّ   في   كوتُ لبات، 

 تها. بقانونيَّ  بول  قُ  هوعنها 

ُ   قُ قَّ حَ تَ يَ  المُ   عنِ الطَّ   تقديمِ عند  :  هنيُّ المِ   الخطأ   هلةِ خارج 

حُ   الاعتراضِ   عدمِ و،  ةِ القانونيَّ  الوَ   (يابيٍّ غِ )  كمٍ على    قتِ في 

  علاناتِ إفي    اللازمةِ   الادعاءاتِ   قديمِ تَ   لِ جاهُ تَ و،  دِ دَّ حَ المُ 
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المَ   سوياتِ التَّ  الأراضي  سُ   سويةِ التَّ   بأعمالِ   شمولةِ في    لطةِ في 

لة ذاتِ  سويةِ التَّ  مِ حاكِ الأراضي ومَ   .(1)  الصِّ

  بما   دُ دَّ عَ تَ تَ هني للمُحامي  الخطأ المِ   رَ وَ أنَّ صُ   ،مَ دَّ قَ ا تَ ممّ   ظهرَ يَ لِ 

ً   صورةٍ   كلِّ بفي/    بُ لَّ طَ تَ يَ وهامه،  مَ   اتساعِ مع    يتناسبُ   التزاما

 الخطأ  قِ قُّ حَ تَ   عيارُ مِ و  .والأخلاقيات  ةِ هنيَّ المِ   نايةِ العِ   بمعاييرِ 

ً قيِّ ضَ   اً نظورَ مَ   عتبرُ يُ   دنيّ المَ   نظورِ بالمَ   رِ رَ والضَّ  مع  قارنةً  مُ ،  ا

  علِ الفِ   قوعِ وُ   قِ قُّ حَ وتَ   حاماةِ المُ   هنةِ مِ   عمالِ أ في    ةِ المسؤوليَّ   واقعِ 

 ،يرل أو الغَوكِّ على المُ   رِ رَ الضَّ   قوعِ في وُ   سواءً   ،عِ سَّ وَ المُ   ارِ الضّ 

سُ  على  المَ وحتّ   ،هنةمِ ال  معةِ أو    خصيِّ الشَّ   لوكِ والسُّ   ظهرِ ى 

 حامي.للمُ 

 حاميللمُ  ةِ القانونيَّ  قةِ المُلاحَ  : آلياتُ انيالث   رعُ الفَ 

الثِّ   حاماةِ المُ   هنةُ مِ   زُ كِ رتَ تَ  مبادئ  ، الانضباطِ و ،  قةِ على 

المُ المُ   ويلتزمُ   ، الأخلاقيِّ و  خصيِّ الشَّ   والالتزامِ  في  ل  سجَّ حامي 

تلك    ذِ ينفتَ   كمِ حُ وبِ   ،والأعراف  واعدِ حامين بتلك القَ المُ   نقابةِ   يودِ قُ 

عند    قةِ لاحَ مُ الو  ساءلةِ مُ لل   الةٍ عّ فَ   آلياتٍ   تأسيسُ   تمَّ   وجيهاتِ التَّ 

  .باتهواجِ بِ الإخلال 

ُ ف   بغضِ   ،رٍّ ضا  علٍ حامي لفِ المُ   ارتكابِ   نتيجةَ   ةُ سؤوليَّ المَ   تنشأ

قَ   إن    ظرِ النَّ  عن  إهمالٍ   صدٍ كان  تَ أو  متى  ضَ تَّ رَ ،  عليه    ر  رَ ب 

  لاحقةَ مُ   نُ مَّ يتضَ   لبيٍّ سَ   رارٍ قَ إلى    لُ وكِّ المُ   لَ صِ ، ليَ يرل أو الغَوكِّ للمُ 

  الآتية: تاحةِ المُ  ةِ القانونيَّ  ساراتِ المَ  برَ حامي عَ المُ 

 فويضِ والتَّ  وكيلِ التَّ  لغاءُ إ ..الإداريُّ  سارُ المَ 

بواجِ المُ   إخلالِ   دِ جرَّ بمُ  وتَ حامي  لأيِّ باته   رٍ رَ ضَ   حقيقه 

كُ    لَ وكِّ المُ   ، فإنَّ لهوكِّ لمُ    ةِ دليَّ أو العَ   ةِ الخاصَّ   وكالةِ ال  لإلغاءِ يتحرَّ

  ن قانوال  وجبِ بمُ   له  تحَ نالتي مُ   كيلِ الوَ   فةِ ن صِ حامي مِ المُ   جريدِ لتَ 

العَدلِ كاتب  لدى هايقِ صدوتَ  هاتنظيمِ  من نتهكَّ مَ والتي 
 (2). 

 بإخطارِ   ،الوكالة الخاصة  في حالةِ ،  حركِ بالتَّ   لُ وكِّ المُ   باشرُ فيُ 

وجه  ل، أو بالتَّ جَّ سَ المُ   كوميِّ الحُ   ريدِ البَ   من خلالِ   هزلحامي بعَ المُ 

كتابَ وتَ   ه رفلطَ   خصيِّ الشَّ   اتِ يّ لاحِ الصَّ   حبِ سَ ل  زلِ العَ   سليمه 

من    زلِ العَ   بِ لَ ها بطَ ؤلغاإ  يتمُّ   ةً يَّ دلِ عَ   كانت الوكالةُ   منه، وفي حالِ 

نَ  دلِ العَ   كاتبِ   خلالِ  مِ وتَ   ، هامَ ظَّ الذي    استلامِ   تاريخِ ن  سري 

لإخطارِ المُ  ولتُ زالعَ   حامي  مِ المُ   جريدَ تَ   قَ قِّ حَ ل،  كلِّ حامي   ن 

 لِ وكِّ المُ   مثيلِ ن تَ ه مِ نعِ ومَ   ،ةوالماليَّ   ةِ والإداريَّ   ةِ القانونيَّ   هاتيّ لاحِ صَ 

 شعارُ إ  ، ويتمُّ لة الصِّ   ذاتِ   هاتِ الجِ و  ةِ ضائيَّ ع القَ راجِ المَ   أمام كلِّ 

العَ السِّ   وإدارةِ   ةِ مَ حكَ المَ  وزارةِ   صديقاتِ للتَّ   دليِّ جل   دلِ العَ   في 

 .(3)تبليغه للأطراف صارَ ليُ  ،فوقِ هذا المَ  ضمونِ بمَ 

 

 
 هنة المُحاماة الفلسطينيَّة، المصدر السابق. آداب مِ  (، لائحةُ 4المادة ) (1)

 ، المصدر السابق.1999( لسنة 3هنة المُحاماة رقم )( بشأن تعديلِ قانون تنظيم مِ 5/أ/ب/ج/د(، القانون رقم )4( فقرة )20المادة ) (2)

الإلكترونيَّة،  (3) الفلسطينيَّة  العَدل  وزارة  صفحة  والتَّصديقات،  العَدلي  جل  للسِّ العامة  الإدارة  الوكالات،  إلغاء  إجراءات 

http://bal.ps/bal_redirect.php?key=PaZWgd 25/5/2025، تاريخ التَّصفّح . 

، المنشور على صفحة )قانون( الإلكترونيَّة لتصَفّح التَّشريعات  17/6/2006(، تاريخ الصدور  132/2005حكمُ محكمة النَّقض الفلسطينيَّة، الطَّعن المدني رقم ) (4)

 . 25/5/2025، تاريخ التَّصفّح http://bal.ps/bal_redirect.php?key=YGEOxoوالأحكام القَضائيَّة الفلسطينيَّة، 

(5) ( رقم  المدني  الطَّعن  الأردنيَّة،  التَّمييز  محكمة  الصدور  8512/2019حكمُ  تاريخ  لتصَفّح 1/7/2020(،  الإلكترونيَّة  )قسطاس(  صفحة  على  المنشور   ،

 .25/5/2025، تاريخ التَّصفّح http://bal.ps/bal_redirect.php?key=QJCiFcالتَّشريعات والأحكام القضائيَّة، 

 ةُ ضائيَّ القَ  اتُ طبيق التَّ 

المُ هم  مَ   انتهاءُ  عَ ة  كتاب  استلامه  بعد  لا  "...  :  زلهحامي 

عَ   لِ وكِّ المُ   تمثيلِ   حقُّ   للوكيلِ   يكونُ  بمُ بعد    الإخطارِ   وجبِ زله 

منه  مُ قدِّ المُ  ستئنافُ الا ه بالذات، وبالتالي يكونُ غَلَّ بَ الذي تَ  دليِّ العَ 

 . (4)  كلاً..."ه شَ دَّ رَ   بُ ا يستوجِ ممّ   ،قديمهتَ   حقَ   ماً ممن لا يملكُ قدَّ مُ 

راسةُ   الدِّ حُ  توُضِّ   كمَ الحُ   بأنَّ   ،ةَ ضائيَّ القَ   ةَ قَ السابِ بدورها، 

تقديمُه  القضائيَّ  تمَّ   ، هلِ كِّ وَ مُ   مثيلِ تَ بحامي  لمُ ل  يسمح  م  ل  الذي 

ده كاملِ مِ   وجَرَّ المِ لاحيّ صَ   ن    ةَ رَ ذكَّ مُ   استلامه  دِ رَّ جَ بمُ ،  ةِ هنيَّ اته 

وزلِ عَ  التَّ إه    حاماةِ المُ   دمةِ خِ في    ةُ القانونيَّ   فالعلاقةُ   .وكيللغاء 

وهذا ،  الوكيل  ةُ فَ صِ   سقطُ تها  سقوطِ وبِ   ،الوكالةِ   ستمرارِ اب  رتبطة  مُ 

الاستقرارُ جَ   الموقفُ  عُ   رى  في   القانونيِّ   وقفِ المَ   مومِ عليه 

 .مِ حاكِ للمَ 

"...    طلانالبُ   قُ ق ِ حامي يحَُ المُ   زلِ عَ   اتِ كلي  شَ   تنفيذِ   عدمَ إنَّ  

 ركةِ عن الشَّ   وقيعِ اً بالتَّ ضَ وَّ فَ مُ   كن  حامي لم يَ المُ   زلِ بعَ   ن قامَ مَ   إنَّ 

العَ   إنَّ و  ،ةِ يَ عِ دَّ المُ  تَ   زلِ إجراءات  ً وِ   تمّ لم    صولِ أُ   ظامِ لنِ   فقا

وعليه...حاكماتالمُ  عَ   فإنَّ   ،  شابهَا حامي  المُ   زلِ إجراءات 

  ةِ قَ اللاحِ   الإجراءاتِ   جميعِ   طلانُ على ذلك بُ   بُ رتَّ تَ ويَ   ،البطُلان

 .(5)  "لذلك...

حُ    ها،بدور   وكالةِ   لغاءَ إ   ، بأنَّ ةَ ضائيَّ القَ   ةَ قَ السابِ   راسةُ الدِّ توُضِّ

  فِّ وكَ   زلِ العَ   رارِ قَ   بوتِ في ثُ   ةِ كليَّ الشَّ   روطِ للشُّ   المحامي تخضعُ 

  لن يكونَ ف ،وثيقِ التّ  اتِ كليّ شَ  احترامُ  لم يتمّ   ذاإف .بطالهإو وكيلِ التَّ 

 وكالةِ   حترامِ اب  ضاءِ القَ   موقفُ   ليٍّ جَ   بشكلٍ   رَ ظهَ يَ لِ   .أثر    زلِ لهذا العَ 

 لآثارها. الأمينِ  والتطبيقِ  ،حاميالمُ 

تَ ممّ  لَ    الإجراءَ   أنَّ   وواضحٍ   ليٍّ جَ   بشكلٍ يبدو    ،مدَّ قَ ا  الأوَّ

هو    ،حاميهن مُ مِ   رَ رَ الضَّ   رَ شعَ الذي استَ   لِ وكِّ المُ   قبَِلِ   نمِ   لَ المُفضَّ 

  الحالات،  في بعضِ   دليِّ العَ   خطارِ والإ  بالإشعارِ   العاجلُ   كُ حرّ التَّ 

  حامٍ قاً بمُ لاستبداله لاحِ   صارَ ليُ   ،هاتِ يّ لاحِ وصَ ه  ن وكالتِ مِ   هِ جريدتَ بِ 

المَ   يرِ للسَّ   ديدٍ جَ    عويضِ التَّ   بِ لَ لطَ   ةِ تاحَ المُ   ةِ القانونيَّ   ساراتِ في 

 ر. رَ الضَّ  برِ وجَ 

 حامين المُ  قابةِ أمام نَ  لاحقةُ المُ  ..أديبيُّ التَّ  سارُ المَ 

  لوكِ سُّ   لضبطِ عّالاً  فَ إطاراً    ةُ أديبيَّ التَّ   ةُ المسؤوليَّ   لُ تشُكِّ 

  ت صَ صَّ خَ   ، حيثُ لوكِّ للمُ   رٍ رَ بضَ   بِ بِّ تسَ والمُ   فِ المُخالِ   حاميلمُ ا

حامين المُ   ضدّ   لاغاتِ كاوى والبَ شَّ ال  تابعةِ لمُ   دائرةً حامين  المُ   نقابةُ 

، ليهموكِّ لمُ   رٍ رَ ضَ بهم بِ بُّ سَ تَ و  هنةِ أخلاقيات المِ   خالفتهممُ   حالِ   في

http://bal.ps/bal_redirect.php?key=PaZWgd
http://bal.ps/bal_redirect.php?key=YGEOxo
http://bal.ps/bal_redirect.php?key=QJCiFc
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 دائمٍ   تأديبٍ   مجلسِ   شكيلِ تَ   من خلالِ   ،هنةمِ ال  تنظيمِ   قانونِ   بخلافِ 

 .(1)   للقانونطبيقاً  فيها تَ   صلِ والفَ كاوى  الشَّ في    ظرِ نَّ الب  صٍ صِّ تخَ مُ 

حامي  المُ   وقفِ   إنجازِ ب  مُرضيَةً   خطوةً   لِ وكِّ مُ لل  قَ قِّ حَ ليُ 

برنامج  إلى  خوله  دُ   مفتاحِ   ووقفِ   ،ملعن العَ   رِ رَ بالضَّ   بِ بِّ تسَ المُ 

ً يَّ لِ مَ فعَ   .ةِ ضائيَّ القَ   لطةِ السُّ   بعملِ   الخاصِّ الإلكتروني  الميزان    ، ا

  وبشكلٍ   لاغِ بالبَ   ةِ نات الخاصَّ يِّ البَ   كوى وسماعِ الشَّ   تقديمِ   دِ رَّ جَ مُ ب

 الإجراءاتِ   انتهاءِ   حينِ إلى    حامي عن العملِ المُ   وقفُ   يتمُّ ؛  يٍّ رِّ سِ 

  حاميمُ ال  دفعُ يَ عادةً ما    ،سوةِ القَ   شديدُ   جراء  إ، وهذا  (2)  التَّأديبيَّة

 .صالحالتَّ  حاولةِ له ومُ وكِّ مُ إلى  ودةِ عَ لل

 ةُ ضائيَّ القَ  طبيقاتُ التَّ 

 قابةِ لرَ  تخضعُ  قابةِ في النَّ أديب  كاوى والتَّ الشَّ  لجنةِ  قراراتُ 

كاوى الشَّ   تها لجنةُ التي استخلصَ   النتيجةُ   "...  ةالإداريَّ   حكمةِ المَ 

  رصَّ ستدعي( قَ المُ )  يشتكالمُ   نَّ أحامين  المُ   نقابةِ   وبعدها مجلسُ 

تسليمِ  المَ المُ   في  عليه   عوى محلّ الدَّ   لرفعِ   طلوبِ المَ   بلغِ شتكى 

  ةَ قيقَ حَ   خالفُ يُ   هذا الاستنتاجَ   نَّ أ   في ذلك تجدُ   حكمةُ والمُ   ،كوىالشَّ 

يكونُ   ،...عوىالدَّ   قيمةِ  ذلك  غير  المَ   القرارُ   وعلى  فيه  طعون 

 .(3)  "...ببٍ لى سَ إ دٍ نِ ستَ مُ 

حُ    ها،بدور بأنَّ ةَ ضائيَّ القَ   ةَ قَ السابِ   راسةُ الدِّ توُضِّ   دِّ رَ   رارَ قَ   ، 

  حامين يخضعُ المُ  كاوى في نقابةِ الشّ  جنةِ لَ ر عن الصادِ كوى الشّ 

  ن  إ و،  ةِ العاديَّ   ةِ ضائيَّ القَ   حكامِ الأ   دقيقِ تَ   رقِ طُ   بنفسِ   دقيقِ للتَّ 

 رارِ القَ   دورِ ن صُ مِ   اً وضوعيّ أو مَ   اً جرائيّ إ  لاً لخَ   المَحكَمَةُ   تدَ جَ وَ 

 بطاله.إه وئلغاإب حَقَّ ال كُ ملِ تَ فإنَّها  ديبيِّ أالتّ 

 ةِ مَ حكَ مَ   قابةِ لرَ   خضعُ يحامين  المُ   قابةِ نَ   جانِ لِ   رارُ قَ 

قرارُ قانون  حكمةِ مَ ك  الاستئنافِ   خاضع    قابةِ النَّ   مجلسِ   "... 

رارات  قَ ب  ةٍ خاصَّ   قانونٍ   محكمةِ ك  الهيئةُ   تكونُ و  ،ستئنافِ للا

الشأن  قابةِ نّ ال  مجلسِ  تُ ،  بهذا  القانون    طبيقِ تَ   ةَ حَّ صِ   راقبُ وهي 

فَ   ضفىأَ   عُ رِّ شَ المُ ف  .جلسِ مَ الن  مِ  يُ   ،القَضائيَّةَ   ةَ الصِّ   عتبرُ بحيث 

اللجنة(  هما  يِّ أعن    رُ الصادِ   القرارُ  النقابة/    ه صادر  كأنَّ )مجلس 

 .(4) "...ةٍ مَ حكَ عن مَ 

راسةُ السابقَِةَ القَضائيَّةَ  حُ الدِّ رارات  قَ   لَّ كُ   ، بأنَّ بِدوَرِها، توُضِّ

نَالشّ   جانِ لِ  في  وتَ المُ   قابةِ كاوى  الصّ حامين  عن    رةِ ادِ صديقاتها 

عمل    نقابةِ ال  جلسِ مَ  القانون،   كمِ بحُ   خاصٌّ   ضائيٌّ قَ   هنيٌّ مِ   هي 

عَ   قُ بِّ طَ وتُ   ، ةً ضائيَّ قَ   ةً جَ رَ دَ   جانُ اللّ   عتبرُ وتُ  أُ ملِ في   صولَ ها 

 . ماتِ حاكَ المُ 

 كوىالشَّ   نَّ أ سار،  هذا المَ   ةِ يَّ رِّ غم من سِ وبالرّ   ،مدَّ قَ ا تَ ممّ   رُ ظهَ يَ 

تَ المُ   ضدّ  الذي    اً رَ رَ ضَ   قَ قَّ وحَ   هنةِ مِ ال  آدابِ   لائحةَ   زَ جاوَ حامي 

 دورِ صُ   وجباتُ ت مُ رَ هَ ظَ   إن    ةً خاصّ و  ،سارٍ مَ   أسرعُ   هي  لهوكِّ لمُ 

 
 بشأن تنظيم مهنة المُحاماة، المصدر السابق.  1999( لسنة 3(، قانون رقم )35-30المواد ) (1)

 بشأن تنظيم مهنة المُحاماة، المصدر السابق.  1999( لسنة 3(، قانون رقم )2/3/4/ فقرة 33المادة ) (2)

، المنشور على صفحة )مقام( الإلكترونيَّة 29/9/2021(، تاريخ الصدور  157/2020حُكمُ محكمة النَّقض الفلسطينيَّة بصفتها الإداريَّة، الطَّعن الإداري رقم ) (3)

 . 26/5/2025، تاريخ التَّصفّح http://bal.ps/bal_redirect.php?key=MAnbUqلتصفح التَّشريعات والأحكام القضائيَّة الفلسطينيَّة، 

(4) ( رقم  المدني  الطَّعن  الفلسطينيَّة،  الاستئناف  محكمة  الصدور  1394/2018حُكمُ  تاريخ  لتصَفّح 6/3/2019(،  الإلكترونيَّة  )مقام(  على صفحة  المنشور   ،

 . 27/5/2025، تاريخ التصفح  http://bal.ps/bal_redirect.php?key=syXKWZالتَّشريعات والأحكام القضائيَّة الفلسطينيَّة، 

العَ   وقيفهتَ بِ   رارٍ قَ  يحَُ ، ممّ ملِ عن   عويضِ لتَّ ل  رصةً فُ   لِ وكِّ للمُ   قُ قِّ ا 

 .صيرةٍ قَ  ةٍ منيَّ زَ  ةٍ دَّ مُ في  صالحِ التَّ  جراءِ إو

 ة دنيَّ المَ  حاكمِ أمام المَ  بةُ طالَ المُ  ..الماليُّ  سارُ المَ 

المَ الدَّ   تعُتبرُ   حامي المُ   قةِ لاحَ لمُ   الأساسيَّ   سارَ مَ ال  ةُ دنيَّ عوى 

دعوى   أن  يرفعَ  رِ رِّ تضَ للمُ  قُّ حِ يَ بها، فب بَّ سَ التي تَ  الأخطاءِ   على

ت رَ فَ اوتى تَ مَ   ،الماليِّ   عويضِ بالتَّ   طالبةِ للمُ   ةِ دنيَّ المَ   حكمةِ أمام المَ 

ُ  )ةِ دنيَّ المَ   ةِ سؤوليَّ المَ   أركانُ   (،ةُ يَّ بِ بَ السَّ   ، والعلاقةُ رُ رَ الضَّ و،  الخطأ

ليها إشار  المُ و  ، رِ رَ الضَّ   برِ لجَ   ةِ العامّ   ةِ دنيَّ المَ   واعدِ طبيقاً للقَ تَ وذلك  

وتأكيدها    ،ةِ دنيَّ المَ   فاتِ خالَ المُ   وقانونِ   ةِ دليَّ العَ   حكامِ الأ  ةِ جلَّ في مَ 

  ولكنَّ ، قصيرِ أو التَّ  الإهمالِ ب طأ القائمِ الخَ  عن عويضِ بالتَّ  قِّ الحَ ب

التي    ياتِ حدّ ن التَّ مِ   عه عدد  قطَ يَ   ضائيِّ القَ   طبيقِ ن التَّ مِ   سارَ هذا المَ 

 قاط الآتية: ها بالنّ صرُ مكننا حَ يُ 

الفَ   إثباتِ   عوبةُ صُ  .1  ظراً نَ  ،المهنيِّ   قصيرِ والتَّ   يِّ نّ الخطأ 

 .حاماةالمُ  أعمالِ  ةِ يَّ صوصِ لخُ 

 حامي.للمُ  هنيِّ الخطأ المِ  وصيفِ لتَ  واضحةٍ  معاييرَ  غيابُ  .2

ومُ المُ   ظُ فُّ حَ تَ  .3 المَ حامين    ضدّ   هادةِ الشَّ   عن   حاكموظفي 

 . زملائهم

تَ   ضرارِ الأ  قديرِ تَ   براءِ خُ   اعتذارُ  .4 الخاصِّ    تقريرِ ال  قديمِ عن 

 ضرار.الأ قديرِ تَ ب

بين    الملفاتِ   بِ عُّ شَ تَ بِ  بَ سَ بِ   باتِ طالَ المُ ب  صلِ الفَ   رُ ثُّ عَ تَ  .5 ما 

 .ةِ يَّ سمِ الرَّ  هاتِ الجِ 

تَ   ضائيِّ القَ   صِ صُّ خَ التَّ   ونقصُ   ،الإجراءاتِ   طءُ بُ  .6  قييمِ في 

 .ةِ هنيَّ المِ  الأخطاءِ 

 لين.وكِّ دى المُ لَ  القانونيِّ  عيِ الوَ  ضعفُ  .7

 جُ عالِ تُ   وابقَ سَ   ةَ أيَّ   ةِ الفلسطينيَّ   ةِ ضائيَّ القَ   طبيقاتِ التَّ في  لم نَجد  

إلى  لنا  وَّ حَ تَ فَ   ،ةِ هنيَّ خطائه المِ أله عن  وكِّ مُ   عويضِ بتَ حامي  مُ ال  إلزامَ 

  استئنافِ   حكمةِ عن مَ   ةَ رَ الصادِ   السابقةَ   مَ لنقُدِّ   ةِ صريَّ المِ   قِ وابِ سَّ ال

نُ تَ والتي تَ  ،نصورةالمَ    الآتي:   ضَمَّ

مُ المُ  المِ ئله عن أخطاوك ِ مُ   عويضِ بتَ   لزم  حامي   "...   ةِ هنيَّ ه 

التزام    صومةِ الخُ في    الوكالةِ بحامي  المُ   التزامُ   نايةِ العِ   ببذلِ   هو 

  والأعرافِ   وائحِ واللَّ   القوانينِ   ن خلالِ الاتباع مِ   بةِ الواجِ   قةِ الصادِ 

 ،وعليه  .هنةالمِ   رِّ على سِ   حافظَ ويُ   ،القانون  حترمَ يَ   ، وأن  عةِ بَ تَّ المُ 

)المُ   فِ أنَستَ المُ   لزامَ إ  رُ رِّ قَ نُ  الوَ عليه  بأن  حامي  ي ؤدّ يُ   كيل( 

http://bal.ps/bal_redirect.php?key=MAnbUq
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مبلغَ )الموكِّ   فِ أنِ ستَ للمُ  تَ أمائتي    ل(  جنية  عن لف  عويضاً 

 .(1) .." ةِ والأدبيَّ  ةِ الماديَّ  ضرارِ الأ

القَضائيَّةَ  السابقَِةَ  راسةُ  الدِّ حُ  توُضِّ بأنَّ بِدوَرِها،    كمَ الحُ   ، 

ل  بابَ ال  يفتحُ   المصريَّ  النَّ بالشَّ   لِ وكِّ المُ   قِّ حَ واسعاً   ةِ قابيَّ كوى 

وقائعِ   .ةِ ضائيَّ القَ   قةِ لاحَ والمُ  حامي  المُ   قصيرُ تَ   تَ بَ ثَ   كمِ الحُ   ففي 

مَ دَّ وقَ ،  لهوكِّ مُ   قِّ حَ بِ  كمها بحُ   ةِ المصريَّ   الاستئنافِ   حكمةُ رت 

 ضائيٍّ قَ   قٍ يكطر،  مُجزيٍّ   بمبلغٍ   قديالنَّ   عويضِ التَّ   رورةِ ضَ بِ 

 حامي.المُ ن مِ ه قوعُ وُ  تَ بَ الذي ثَ  قصيرِ التَّ  رِ رَ ضَ  برِ لجَ  عقولٍ مَ 

ممّ  تَ يبدو   طالبةِ المُ   كرةَ فِ   أنَّ ،  ستقرٍّ ومُ   قاطعٍ   بشكلٍ   ،مَ دَّ قَ ا 

في ها  ولكنَّ   ،شريعيٌّ تَ   أساس  لها    دنيِّ المَ   عويضِ بالتَّ   ةِ الماليَّ 

  بشكلٍ  ة  مَ خدَ ستَ مُ هي  لاو ،ةٍ قرَّ ستَ غير مُ  لا تزالُ  مليِّ عَ ال طبيقِ تَّ ال

 .ة  حدودَ مَ  ةُ نشورَ المَ  ةُ ضائيَّ القَ  وابقُ والسَّ  ،عّالٍ فَ 

 دنيالمَ  ق ِ بالحَ  بالادعاءِ رتبط المُ  نائيُّ الجِ  سارُ المَ 

  حامي للمُ  هنيِّ همال المِ الخطأ أو الإفي  سواءً  ،ارُّ الضّ  علُ الفِ 

مها دماتهقديمه لخَ ثناء تَ أ نُ مِن النَّصِ التَّشريعيِّ الذي يجُرِّ ، يتَكوَّ

ً مجريتَ  فعلُ ال قَ قَّ حَ  فإن   ويتُبعُ لاحقاً بالتَّعويض، ً زائيَّ جَ  ا  يؤدّ يُ س ا

ً ة مَ دنيَّ ة والمَ زائيَّ الجَ   تينسؤوليَّ المَ   إلى قيامِ  ، حيث تسعى الأولى  عا

حِ  وذلكجتمعِ المُ   وسلامةِ   العامِّ   ظامِ النِّ   مايةِ إلى  خلالِ   ،    من 

  الواقعِ   رِ رَ الضَّ   برِ إلى جَ   انيةُ الثّ   ، بينما تهدفُ (2)عةِ ادِ الرَّ   قوبةِ العُ 

رِ على     تين، ويجوزُ يَّ سؤولِ بين المَ   تعارض  يوُجدُ  ، ولا  المُتضَرِّ

وإن  ةِ زائيَّ الجَ   حكمةِ المَ   أمامَ   عويضِ بالتَّ   يطالبَ   أن    رِ تضرِّ للمُ   ، 

مَ   ةُ العامّ   النيابةُ   كانت  أقامتهي    ضدّ   ةَ زائيَّ جَ العوى  دَّ ال  ن 

دام  حاميالمُ  ما   ، ُ الإهمالُ   الخطأ حَ   أو  يمنعَ   اً رَ رَ ضَ   قَ قَّ قد    لن 

مِ المُ  تقديمِ شتكي  بالحقِّ   ن    الةِ حالإ  لوائحِ   يّ طَ   دنيِّ المَ   ادعائه 

 .(3)ةِ زائيَّ الجَ 

بالتَّعويضِ   ةِ دنيَّ المَ   خالفاتِ المُ   قانونُ   أجازَ و   كقاعدةٍ   ،الحَقِّ 

،  ى امتناعٍ أو حتّ   فعلٍ   نتيجةَ   يرِ الغَ  علِ ن فِ ر مِ رَّ ضَ ن تَ مَ   لكلِّ   ،ةٍ عامّ 

يُ  يمنعُ   وجدُ ولا  ازدواجِ مِ   ما   ةِ زائيَّ والجَ   ةِ دنيَّ المَ   ساراتِ المَ   ن 

دَ لتَ ،  (4)ةِ ضائيَّ القَ  التَّ بقى  المَ عوى  مِ عويض  اختصاصِ دني    ن 

رُفعت    ةِ زائيَّ الجَ   حكمةِ المَ  خُطواتِ إذا  الجَ دَّ ال  مع  ة،  زائيَّ عوى 

صاحبَ ضَ تَ المُ   ويكونُ  رُ  أمامَ دَ   فعِ برَ   رارِ القَ   رِّ   حكمةِ المَ   عواه 

المَ   ةِ زائيَّ الجَ  ممّ ةِ دنيَّ أو  يُ ،  مُ   رونةً مُ   قُ قِّ حَ ا    قوقِ الحُ   لاحقةِ في 

بشرطِ عّالٍ فَ   بشكلٍ   ةِ زائيَّ والجَ   ةِ دنيَّ المَ  في    زاعِ النِّ   اتحادِ   ، 

 
، المنشور على صفحة )برلماني( الإخباريَّة  14/2/2023ق(، تاريخ الصدور    74/لسنة  1929مصر، الطَّعن المدني رقم )  -حُكم محكمة الاستئناف المنصورة (1)

 . 28/5/2025، تاريخ التَّصفّح http://bal.ps/bal_redirect.php?key=USM4a9الإلكترونيَّة، 

سميَّة الأردنيَّة رقم )1960( لسنة  16الفصل الأول، قانون العقُوبات الأردني رقم )  -الباب الرابع (2) (، تاريخ 1487، الساري في الضفة الغربيَّة، الجريدة الرَّ

 . 10/4/1960النشر 

سميَّة الفلسطينيَّة )الوقائع(، العدد )2001( لسنة  3(، قانون الإجراءات الجَزائيَّة رقم )194( و)170( و)11المواد ) (3) (، غزة،  38، المنشور في الجَريدةِ الرَّ

2001 . 

 وتعديلاه، المصدر السابق.  1944( لسنة 36(، قانون المُخالفات المَدنيَّة رقم )67( و)3المواد ) (4)

، المنشور على صفحة )مقام( الإلكترونيَّة  18/3/2019(، تاريخ الصُّدور  539/2018حُكمُ محكمة النَّقض الفلسطينيَّة بصفتها الجَزائيَّة، الطَّعن الجَزائي رقم ) (5)

 . 26/5/2025، تاريخ التَّصفّح http://bal.ps/bal_redirect.php?key=mfQivMلتصَفّح التَّشريعات والأحكام القضائيَّة الفلسطينيَّة، 

، المنشور على صفحة )مقام( الإلكترونيَّة  2/5/2019(، تاريخ الصدور  385/2018حكمُ محكمة النَّقض الفلسطينيَّة بصفتها الجَزائيَّة، الطَّعنُ الجزائي رقم ) (6)

 . 26/5/2025، تاريخ التَّصفُّح http://bal.ps/bal_redirect.php?key=3Aw0l5لتصَفُّحِ التَّشريعات والأحكام القضائيَّة الفلسطينيَّة، 

  عيارِ بالمِ   علِ الفِ   قِ قُّ حَ بتَ   ةِ الخاصّ   والأركانِ   والأسبابِ   وضوعِ المَ 

 . دنيِّ والمَ  زائيِّ الجَ 

 ةُ ضائيَّ القَ  طبيقاتُ التَّ 

وَ المُ   تصديقُ  على  يُ حامي  عملَ كالته   دلالعَ   كاتبِ   وازي 

التَّ المُ   مهمةَ   إنَّ "... في  وَ   صديقِ حامي  كمَ على  هي   ةِ همَّ كالته 

 ،مامهأ  كالةِ على الوَ   وقيعِ لا بالتَّ إ   تمُّ ولا تَ   ،دل()كاتب العَ   فِ وظَّ المُ 

التَّ  الصِّ مِ   أكدِ وبعد  مسؤوليَّ وكِّ للمُ   فاتِ ن  وهي    ة  خصيَّ شَ   ة  لين، 

 حاميةُ المُ   عتبرُ تُ   سمي، وبالتاليالرَّ   فِ وظّ المُ   ةِ كمسؤوليَّ   ة  سلكيَّ ومَ 

 صديقها عليها كوكالةٍ كالتها وتَ عن وَ   كاملٍ   بشكلٍ   سؤولةً مَ  (س)

 . (5) ..."ةٍ رَ وَّ زَ مُ 

حُ    ها،بدور بأنَّ ةَ ضائيَّ القَ   ةَ قَ السابِ   راسةُ الدِّ توُضِّ  حاميَ المُ   ، 

التّ   مسؤول   الخاصَّ   ليمِ السَّ   وثيقِ عن  مَ   ةِ لوكالته  ته حَ نَالتي 

أمامَ وكِّ مُ   مثيلِ تَ   اتِ لاحيّ صَ  ، ةِ كوميّ والحُ   ةِ ضائيّ القَ   راجعِ المَ   له 

 في احترامِ   رَ المُقصِّ   حاميَ المُ فإنَّ    همالٍ إأو ب  لمٍ عِ بِ   قصيرٍ تَ   يّ أو

في    رِ قصِّ المُ   دلِ العَ   كاتبِ   عاملةَ مُ   يعُاملُ   وكالته  حريرِ تَ   صولِ أُ 

تصلُ   ،واجباته قد   زويرِ التّ   رمِ جُ بِ   ةِ زائيَّ الجَ   قةِ لاحَ للمُ   والتي 

 ة. رَ وَّ زَ مُ  وثائقَ  واستخدامِ 

م  دَّ قَ تَ   نُ لطاعِ ا"...  المُتهمِ   فاةِ وَ بِ   لا يسقطُ   دنيُّ المَ   عويضُ التَّ 

  ، ةٍ خاصّ   وراقٍ أفي    زويرِ التَّ   همةِ بتُ   همِ تَّ المُ   دَّ ضِ   ةٍ زائيَّ كوى جَ بشَ 

الجَ الدَّ و المَ ضَ قَ   ةُ زائيَّ عوى  بها  عوى  الدَّ   بانقضاءِ   حكمةُ ت 

ادعاءٍ أنا  نَّ إ  وحيثُ   ...ةِ فاالوَ   ةِ لَّ عِ لِ   ةِ زائيَّ الجَ    ، دنيِّ المَ   قِّ بالحَ   مام 

  نَ الطاعِ   نَّ أأي    ، زائيةعوى الجَ للدَّ   تابعاً عوى  وجاء في هذه الدَّ 

لَ   رَ رَ الضَّ   تَ ثبَ أَ هل  "  :عواهدَ   ومن خلالِ  اء ما رّ ق به جَ حِ الذي 

تزويرٍ مِ   تَ بَ ثَ  لاأ  ن  وحيثُ "م   نَّ أ  الاستئنافِ   مةِ حكَ لمَ   تَ بَ ثَ   ، 

  كمَ حُ   فإنَّ   ،عيهدَّ الذي يَ   رَ رَ الضَّ   تُ ثبِ تُ   نةٍ يِّ بَ   ةِ بأيّ   مَ قدَّ تَ لم يَ   نَ الطاعِ 

 (6)  ن..."القانو قاً وصحيحِ فِ تَّ مُ  يكونُ  الموضوعِ  حكمةِ مَ 

القَضائيَّةَ،   السابقَِةَ  راسةُ  الدِّ حُ  توُضِّ   وفاةَ   بأنَّ بدورها، 

ً فوظَّ مُ كان    ياساً( سواءً شتكى عليه )قِ المُ  ً يَ حامِ أو مُ   ا  هرى تقديمُ جَ   ا

وفاته أثناء    واقعةُ و،  ثالالمِ   بيلِ على سَ   زويرِ التَّ   همةِ بتُ   حاكمةللمُ 

تُ ولكنَّ قانوناً،    ةَ زائيَّ الجَ   ةَ قَ لاحَ المُ   سقطُ تُ   جراءاتِ الإ لا    سقطُ ها 

ى فّ توَ المُ   أفعالِ   قةِ لاحَ مُ ن  مِ   رِ رِّ تضَ المُ   قَّ حَ لا  و،  ةَ دنيَّ المَ   ةَ قَ لاحَ المُ 

التَّ   صولِ لحُ لاً  دنيَّ مَ  ن مِ   بالاقتطاعِ   برِ الجَ   قِّ حَ و  عويضِ على 

 ثته. رَ وَ  دِ ن يَ مِ ى حتّ و ،ةِ كَ رِ تّ ال
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ِ المَ  بالحق ِ  بالادعاءِ   المُرتبطُ  الخاصُّ  نائيُّ الجِ  سارُ المَ   دني 

(  غير المَشروعِ  )الكَسبُ  سادِ الفَ  جرائمِ  كافحةِ مُ  قانونُ  رُ بَ عتَ يُ 

  ( حامي المُ )  يلِ والوك  العامِّ   فِ وظَّ المُ   قةِ لاحَ لمُ   ةً مَّ هِ مُ   ةً قانونيَّ   أداةً 

حالِ  استغلالِ سادٍ فَ   جرائمَ   ارتكابِ   في  مثل  قُ   فوذِ النُّ   ،   بولِ أو 

إذا    سادِ الفَ   كافحةِ مُ   يئةِ كوى إلى هَ شَ   تقديمُ   لِ كِّ وَ يمُكن للمُ ف،  ةٍ شوَ رَ 

 راراتِ القَ   بعضِ   لإصدارِ   شروعةٍ غير مَ   وسائلَ   استخدمَ   هأنَّ   تَ بَ ثَ 

غير    سارُ هذا المَ   زالُ لا يَ   الله  مدِ حَ بِ و  ،(1) ضاءِ على القَ   أثيرِ و التَّ أ

حامي  ما بين المُ   العلاقةِ   بيعةِ طَ   لكونِ وذلك  ،  مٍ خدَ ستَ وغير مُ   الٍ عّ فَ 

 .قابةِ نَّ ال جانِ لِ من ضِ   رةِ يطَ السَّ تحت  لا تزالل وكِّ والمُ 

آليات و  لِ وكِّ للمُ   تاحةِ المُ   ساراتِ المَ   كلَ شَ   أنَّ   مَ دَّ قَ ا تَ ممّ   ظهرُ يَ 

  ةِ دنيَّ المَ   وأ  ةِ أديبيَّ التَّ   ةِ سؤوليَّ المَ ب   واءً سَ   ،مُركبة  حامي  للمُ   قةِ لاحَ المُ 

 ةً قبولَ مَ   مايةً وحِ   ،الانضباطَ   قُ قِّ حَ تُ هي  و  ،ةزائيَّ الجَ   ىوحتّ 

 ضائيِّ القَ   ظامِ بالنِّ   رتبطةً مُ   ياتٍ حدّ تَ   توُاجه  ها ولكنّ .  قوقِ حُ لل

المُ   العلاقاتِ   وطبيعةِ  بين  حامين،  المُ   قابةِ حامي ونَ والمُ   لِ وكِّ ما 

استقلالِ   وازنِ التَّ   قِ يحقتَ   إطارِ   ضمن ،  عويضالتَّ و  هنةِ مِ ال  بين 

 وصيات. تَّ الو تائجِ نّ ال قديمِ تَ ب  الأخيرِ  رعهافَ إلى  اسةُ رالدِّ  قلَ تَ نتَ لِ 

 مةالخاتِ 

 التَّقليديِّ   الفَرديِّ   ملِ ن العَ في فلسطين مِ   المُحاماةِ   هنةُ مِ انتقلت  

وتَ  اتساعاً  أكثر  مَساراتٍ  صَ إلى  على  مَ   عيدِ عقيداً،    هامِ تأطيرِ 

وحُدودِ  عِ مّ ممسؤوليّاته،    المُحامي  المُشَرِّ على  يفرضُ   ،ا 

 هودِ الجُ   ةَ مُضاعَفةِ سؤوليّ مَ   ،المُحامين  قابةِ ونَ  ،القَضائيَّةِ   والسُّلطةِ 

مُ المِ  القانونيَّةِ  ناءِ البنيَةِ لإعادةِ بِ  حِفاظاً على وذلك هنة، التي تنُظِّ

في كَ  لرِسالتها  وتكَريساً  لين،  المُوكِّ لحُقوقِ  وحِمايةً  رامتها، 

  .القانون ةِ وسِيادةِ إرساءِ العَدالَ 

 ةِ المسؤوليَّ   لنطاقِ   قٍ مَّ عَ ه من تحليلٍ مُ عرضُ   ما تمَّ   ءِ و  في ضَ 

 الأخطاءِ  ورِ صُ   دِ دُّ عَ ن تَ حامي الفلسطيني، وانطلاقاً مِ للمُ   ةِ المدنيَّ 

على    له، سواءً وكِّ حامي ومُ بين المُ   العلاقةِ   طبيعةِ   واتساعِ   ةِ المهنيَّ 

القانونيِّ المُ  الأخلاقيِّ   ستوى  السُّ   أو  تَ لوكيِّ أو  أنَّ يَّ بَ ،   هنةَ المِ   ن 

تُ  إشكاليّ باتت  تتجاوزُ ةً دَ دِّ تجَ مُ   اتٍ واجه   قليديِّ التَّ   عاقدِ التَّ   دودَ حُ   ، 

مفاهيمَ    قابيٍّ ورَ   شريعيٍّ تَ   بناءٍ   إعادةَ   بُ تتطلَّ   عقيداً تَ   أكثرَ   نحو 

ها  التي قد يقترفُ   للأضرارِ   ةِ المدنيَّ   ةِ المسؤوليَّ   تطبيقَ   قُ قِّ حَ ، يُ مٍ دِّ تقَ مُ 

 له.وكِّ لمُ  ةِ القانونيَّ  دماتِ للخَ  هتقديم حامي أثناءَ المُ 

الدِّ رَ هَ أظ   لم  للمُ   ةَ المدنيَّ   ةَ المسؤوليَّ   أنَّ   راسةُ ت  د عُ تَ   حامي 

  دالةِ العَ  مارساتِ مُ  لبِ ، بل أصبحت في صُ ةً يَّ رِ ظَ نَ ةً قانونيَّ  مسألةً 

  هو  حاميالمُ   أنَّ   ضايا التي يفُترضُ القَ   جمِ حَ   ة، مع تزايدِ وميَّ اليَ 

  . سارهامَ   طرف  فاعل  في حُسن إدارتها، أو مُتسبب  في تعطيلِ 

 وتحديدِ  ،هنيِّ الخطأ المِ  مفهومِ   تأطيرِ  لإعادةِ  زت الحاجةُ رَ كما بَ 

  ، الأداء  ضعفِ أو    قديرِ التَّ   صورِ وتمييزه عن قُ   ،طبيعتهو  همفهوم

يضمنُ  المُ المُ   مايةَ حِ   بما  من  غير  و  الجائرةِ   لاحقاتِ حامي 

 .ةالقانونيَّ اته سؤوليّ مَ  نعفى مِ يُ  أن   ، دونَ ةِ يَّ دِّ الجَ 

 
سميَّة  2005( لسنة  1م بشأنِ تعديل قانون الكَسب غير المَشروع رقم )2010( لسنة  7(، قرار  بقانون رقم )9،  8،  5،  4المواد ) (1) ، المنشور في الجَريدةِ الرَّ

 . 26/6/2010(، تاريخ النشر 87الفلسطينيَّة )الوقائع(، العدد )

راسةَ  ،  استعراضه  ما تمَّ   ن خلالِ مِ   :الآتية  النتائجَ   مُ قدِّ تُ فإنَّ الدِّ

المسؤوليَّ   دُ دُّ عَ تَ  .1 العقديَّ للمُ   ةِ دنيَّ المَ   ةِ أوجه  بين    ةِ حامي 

ظُ ةِ قصيريَّ والتَّ  مع    ةِ للمسؤوليَّ   واضحةٍ   ملامحَ   هورِ ، 

الحالاتِ   ةِ الموضوعيَّ  بعض   الطابعِ   ذاتِ   ةِ هنيَّ المِ   في 

 .بكَّ رَ المُ 

هني الخطأ المِ   في تأطيرِ   ةِ الفلسطينيَّ   ةِ شريعيَّ التَّ   ةِ البنيَ   ضعفُ  .2

وغيابُ للمُ   كييفِ التَّ   ضوابطَ   دُ تحُدِّ   ةٍ فصيليَّ تَ   قواعدَ   حامي، 

ضَ   للأخطاءِ   القانونيِّ   ةِ القانونيَّ   الأعمالِ   طبيعةِ   ءِ و  في 

 .ةِ عَ تنوِّ المُ 

تَ   ةِ يَّ الحالِ   ةِ ضائيَّ القَ   ساراتِ المَ   صورُ قُ  .3 جَ   فعيلِ في   برِ مبدأ 

  مُ تلُزِ   واضحةٍ   سوابقَ   يابِ غِ   في ظلِّ   هني، خاصةً المِ   رِ رَ الضَّ 

 .واجباته في تنفيذِ  قصيرِ عن التَّ  عويضِ حامي بالتَّ المُ 

العَ   خصيِّ الشَّ   عِ ابِ الطّ   نةُ يمَ هَ  .4 المُ   لاقةِ على  حامي  بين 

يجعلُ وكِّ والمُ  بما   إعادةَ   بُ لَّ تتطَ وة  كَ رَ شتَ مُ   ةَ لمسؤوليَّ ا  ل، 

 .قيقٍ دَ  قانونيٍّ  تنظيمٍ 

 منَ ضِ   قةِ لاحَ المُ   اتِ آليّ   فعيلِ تَ في    عامٍّ   تشَريعيٍّ   عفٍ ضَ   هورُ ظُ  .5

 ة. لَ الصِّ  ذاتِ  ةِ صَ صِّ خَ المُتَ  حاكمِ أو المَ  حامينالمُ  نقابةِ  جانِ لِ 

 يات وصِ التَّ 

  كغطاءٍ   ةِ دنيّ المَ   ةِ العامّ   ةِ القانونيّ   القواعدِ   ستخدامِ ا  فعيلُ تَ  .1

  عالجَ لتُ و،  حاميللمُ   ةَ دنيَّ المَ   ةَ سؤوليَّ المَ   مَ ظِّ نَتُ لِ   ،قبولٍ مَ   تشريعيٍّ 

 . عويضبالتَّ  ةِ بَ طالَ المُ  سسَ وأُ  هنيِّ الخطأ المِ  حالاتِ 

 ةِ سيمَ الجَ   ةِ هنيَّ المِ   الأخطاءِ   وثيقِ لتَ   طنيٍّ وَ   لٍّ جِ سِ   إنشاءُ  .2

ً رجِ مَ   حامين، ليكونَ للمُ  ً ، وتَ ةِ قابيَّ والنَّ   ةِ ضائيَّ القَ   ةِ قابَ للرَّ   عا   وثيقا

 .ةِ هنيَّ المِ  وابقِ للسَّ 

والتَّ الشَّ   جانِ لِ   ةِ استقلاليَّ   عزيزُ تَ  .3 نَ  أديبِ كاوى    قابةِ في 

لاغات،  ي البَ لقّ لتَ   ةٍ افَ فّ وشَ   ةٍ يَّ رِّ سِ   ةٍ نظومَ مَ   طويرُ حامين، وتَ المُ 

 .دعَ الرَّ  ضمنُ تَ  ةٍ يَّ علِ فِ  قراراتها بإجراءاتٍ  وربطُ 

المُ   الإلزاميِّ   هنيِّ المِ   أمينِ التَّ   رضُ فَ  .4 كشرطٍ على   حامين 

وتأسيسُ لَ زاوَ المُ   لتجديدِ   مايةِ لحِ   تعويضاتٍ   ندوقِ صُ   ة، 

 .حامي أو إعسارهالمُ  قصيرِ تَ  لين في حالِ كِّ وَ المُ  قوقِ حُ 

 بيانات الافصاح

 لا ينطبق   الموافقة الأخلاقية والموافقة على المشاركة: –

 متوفرة    توافر البيانات والمواد: –

 عمل الباحث منفرداً  مساهمة المؤلفين: –

 لا يوجد    تضارب المصالح: –

 لا يوجد  التمويل: –
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